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الفصل الأول 


الإطار العام للدراسة 


١‏ -الاطار العام للدراسة 
١ . ١‏ خلفية الدراسة 


ياح ا لا فاد ا اعا الزنائق وا لمات ف اتا ا اة 
لضبط وتنظيم وإثبات كافة أنواع معاملات وتصرفات الأفراد فيما بينهم أو 
بين الأجهزة الحكومية والأفراد » زيادة مطردة في جرية تزوير المحررات 
شهدتها مختلف دول العالم بحيث أطلق البعض على هذه الجرية مسمى 
جرية العصر نظراً لما تحدثه من تهديد بالغ الأثر للأمن داخل الدولة وتهديد 
حالة الاستقرار فى المعاملات وثبوت الحقوق والواجبات» بكل ما يؤدي 
إليه ذلك من إخلال باستقرار الثقة فى مختلف التعاملات وإضرار بعوامل 
النمو والرفاهية والتقدم . ومن بين الوثائق التي شهدت تزايدأًفي وقائع 
تزويرها يأتي جواز السفر في مقدمة هذه الوثائق والتي صاحبها نشوء صناعة 
تحت الأرض برع أصحابها في تزوير وثائق السفر حتى صار التفريق بين 
الوثيقة الأصلية والمزورة أمراً يحتاج إلى دراسة وتوظيف تقنية فنية عالية 
وكوادر بشرية فائقة الكفاءة (الحبور» ۸١٤۱ء‏ ص .)١١‏ 

وتتسم جرية تزوير المحررات بصفة عامة وجريية تزوير جواز السفر 
بصفة خاصة بعدد من السمات الخاصة نذكر همها بوجه عام فيما يلي : 
أولاً : تعد جرية التزوير من الجرائم التي يضطرد ازديادها باطراد زيادة التقدم 

الحضاري فحيث لا توجد محررات لا يتصور بداهة إمكان وجود تزوير . 
ثانياً : يؤدي تعدد المصالح وتنوعها والتي أنتجتها موجات الحضارة ا معاصرة 

ونظمها المدنية القائمة إلى تعدد أنواع المستندات والوثائق اللازمة لمناحي 

الحياة» ووجد المزورون بالتالي في هذا الكم الهائل من المستندات التي 
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تفرضها أساليب الإدارة وأدواتها في المجتمع المدني ا معاصر مجالاً كبير 
لارتكاب جرائم التزوير . 

ثالثاً : يستهدف الفرد من إتيانه لفعل التزوير في المحرر إنجاز مصلحة 
اا ا و ن ل ارات م ا ر 
الشرعية للغير لقاء ثمن معين . 

رابعاً: لا تقع هذه الجرية بشكل اعتباطي أو غير مقصود إذ هي في أساسها 
جرية ذهنية يقترفها الجاني بعد تفكير وتدبر . 

ا IEEE SEES‏ ب غت ف 
و وای ر ا د ا ف و ا 
ومن صور هذا الصنف من الحريمة تزوير واستعمال جوازات السفر في 
جرائم الاغتيالات السياسية» والإرهاب الدولي» وتهريب المخدرات 
والذهب والمجوهرات والمطبوعات المخلة بالآداب والحياء والقيم الدينية 
الفضلى» والاتجار في النساء» وجرائم ترويج العملات والشيكات 
السياحية المزيفة » وجرائم تهريب السيارات المسروقة والسفر بها بوثائق 
مزورة لمختلف الدول» وتزوير تأشيرات الدخول للدول والإقامة فيها 
بهدف الحصول علی عمل (شفیق ۱۱۰٤۱ه‏ »ص ص .)۲٤٠۱۷‏ 
ونظراً لأهمية وثيقة السفر لكونها محرراً رسمياً يجب أن يكون له 

قدسية خاصة بين الأفراد » ونظراً لأنها تعد أداة تستغل لتمكين هروب بعض 

مرتكبي الجرائم الجنائية الذين استحلوا سفك الدماء وتهريب اللخدرات 

وغيرها من الدولة» ونظراً لأهميتها من ناحية الأمن السياسي باعتبارها۔ 

أي جرية التزوير في وثيقة السفر - جرية دولية إذ تسعى بعض الدول إلى 

تصدير بعض العناصر الإرهابية لتنفيذ مهام مشبوهة في الدول التي تختلف 
معها » فضلاً عن أن وثيقة السفر تحدد بعض المراكز القانونية للفرد مام 
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الملجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بإثبات الجنسية وما يترتب على ذلك من 

حتمية الحصول على تأشيرات دخول لبعض الدول التي تستلزم ذلك بالنسبة 

لبعض الجنسيات» أو تطبيق الاتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين» من هذا 
المنطلق سعت الدول إلى تحديث جوازات السفر التى تصدرها لتحقق لها 

ارو اا ان و ما ك د ا مرها و ا و 

اتجه معظم المشرعين في غلب الدول رغم اختلاف فلسفاتها العقابية إلى 

تجريم جرية التزوير في وثائق السفر نظرآً لها تشتمل عليه من وقوع للضرر 

العام وما تمثله من خطورة بالغة بالنسبة للدولة (متولي»٠٠٠۲»‏ ص٤١).‏ 
وبسبب تعاظم الإحساس با يواجه الهوية أو الشخصية المميزة للدولة 

ومواطنيها مثلاًفي جواز السفر من تهديد واختراق وغزو غير مشروع » فقد 

تعاظم التوجه الدولي إلى ضرورة مواجهة الآثار السابية التي تترتب على 
استعمال المحررات أي جواز السفر المزور تحقيقاً مفهوم الأمن بعناه الواسع 
وذلك من خلال تكثيف الجحهود الدولية لمواجهة الجماعات والمنظمات التى 

ت ا اکب الاد یولار فی مات ویر جوارات افر .` 
هناك عاملان أساسیات يلعبان دوراً بارزاً في عملیات تزوير وإصدار 

الجوازات ووثائق السفر المزورة وهما : 

١-اللاضطرابات‏ والمشكلات الداخلية في بعض الدول تفقدها زمام السيطرة 
على آمور الرقابة . 

1 المشكلات الاقتصادية في بعض البلاد وما ينتج عنها من تأثيرمباشر على 
حياة الفرد نما يؤثر في استقرار الدولة وتجعلها عرضة لنشاط الجماعات 
الإرهابية وجماعات اللإجرام المنظم بوجه عام (شفيق» ١١٤٠ء‏ 
ص٤‏ ۲). 
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لهذين السببين فرضت ظاهرة جرية التزوير في جوازات السفر» 
وجريمة استعمال جوازات السفر المزورة نفسها على بساط البحث بوصفها 
موضوعاً يتطلب توجيه سائر ا مداخل الأمنية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لمعالحته معالحة شاملة » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن تلك 
اا اا ی د 
الإنسان الكتابة وأدواتها واستعمالها في معاملاته مع الآخرين» ومن ثم 
كان قوامها العبث فى المستندات المكتوبة بغية إحداث تغيير مقصود ومتعمد 
O O E TE‏ 
N E LS DER ECS E e‏ 

وفي ضوء الخطورة الأمنية ا لجنائية والسياسية لتفاقم ظاهرة تزوير 
واستعمال جوازات السفر » كان من الضروري الاهتمام بدراسة تلك 
الظاهرة وذلك للوقوف على أسبابها ودوافعهاء حتى يتسنى لأجهزة الأمن 
وضع ورسم السياسات المختلفة لمعا لجتها (السعيد» ۱۹٤١‏ ص .)١٤‏ 
أسباب ودوافع ارتكاب جريتي التزوير والاستخدام لجواز السفر في المملكة 
العربية السعودية: 

تتبلور الأسباب والدوافع الرئيسة للتزوير في جواز السفر في الرغبة 
في استعماله لتحقيق أغراض غير مشروعة وإن اختلفت هذه الأسباب 
والدوافع من دولة إلى آخرى حسب المتغيرات الاجتماعية والظروف 
الاقتصادية والسياسية الحاكمة لأوضاعها» وتهدف هذه الدراسة إلى 
الوقوف على أسباب هذه الجريية ودوافعها فى المملكة العربية السعودية» 
ومن بين أبرز هذه الأسباب ما يلي : ٠‏ 

١‏ تعد المملكة العربية السعودية منطقة جذب للعمالة الأجنبية شأنها في 


12 


ذلك شأن بقية دول الخليج التي تتمتع بثروات بترولية ضخمة وتتميز 
۲ تضم المقدسات الإسلامية التي يقصدها المسلمون من شتى بقاع الأرض . 
التطور التاريخي للنظام القانوني لحريمتي تزوير جواز السفر واستخدامه 


تعزيرية يلك ولى الأمر بشأنها سلطة واسعة من حيث أنغاط السلوك الذي 
يتعين تجر ييه والعقاب الملائم الذي يوقع على الحناة في الإ طار الشرعي لنظام 
التعزير » حيث كان التجريم والعقاب في استعمال الجوازات المزورة متروكاً 
للقاضي الشرعي الذي يختار الجزاء التعزيري الملائم له الذي يتمثل في الجحلد 
أو الحبس أو الغرامة وقد كان معمولاً بهذا النظام حتى عام ١۸١٠ه‏ الذي 
صدر فيه نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية بالمر سوم الملكي 
رقم ٠٠١‏ وتاريخ ٠۳۸١ /١١/۲١‏ هلينظم أحكام التزوير والاستعمال 
تنظيماً متكاملاً ( نظام مكافحة التزوير» ۹ هھه). 


وتنصب الدراسة التي نحن بصددها على دراسة نصوص أحكام 
المرسوم الملكي المشار إليه فيما اتصل منها بتحديد جرائم استعمال جوازات 
السفر ال مزورة» إلى جوار تحليل مجموعة الأحكام الجزائية الصادرة عن 
الدوائر المختصة بديوان المظالم للتعرف إلى وقائع جرية استعمال جواز 
السفر المزور» ثم محاولة التوصل لتقييم مدى فاعلية تلك الأحكام الجزائية 
في الحد من جرائم استعمال الجوازات المزورة. 
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|١‏ . ۲ مشكلة الدراسة 


تتبلور مشكلة ال لبحث في بعدين اساسين : 


البعد الأول : ويتجلى في عدم الوضوح الكافي في التعامل مع كل 
من جرية التزوير وجرية استعمال جواز السفر المزور فهناك بعض التداخل 
وعدم وضوح الرؤية بين الجريمتين بحيث يظهر لدى القارئ والباحث للوهلة 
الأولى آنه ليست هناك فروق بين هاتين الجريتين في التعامل معهماء وإن 
كان الواقع القانوني يظهر كما بين العديد من الفقهاء ورجال القانون أن 
هناك نطين آو جريتين متميزتين » وإن ارتبط كل منهما بالآخر وأدى ذلك 
إلى صعوبة التمييز بين الجريتين لدى كثير من العاملين رافق الأمن بصفة 
عامة وبين العاملين بإدارات الحوازات بصفة خاصة. 

وقد اقتضى ذلك ضرورة توضيح وجه الفرق بين هاتين الجريتين سواء 
من حيث أركانهما وظروف ارتكابهما ودوافعهما إضافة إلى حجم العقوبة 
المقررة على كل منهما وهي الأمور التي تؤثر بالضرورة في إجراءات الشرطة 
الوقائية والضابطة لكل من الجريتين . 

وما يزيد من تجهيل الفرق بين الجريتين أن التشريعات والقوانين التي 
بينت أحكام الجريتين يعيبها الإجمال والغموض إذ لايوجد نص محدد 
يعرف ما هي جرية التزوير» وما هي جرية الاستعمال على وجه الاستقلال 
بسبب دمج جرية الاستعمال ضمن نصوص جرية التزوير» ما أدى إلى 
وقوع اختلافات فقهية حول تحديد أركان هاتين الجريتين . وقد أسفرت 
الشروح الفقهية عن تعريف لجرية التزوير يختلف عن جرية الاستعمال 
وبيان وجه الفروق القانونية والتشريعية بينهما» وما ترتب على ذلك من 
اختلاف العقوبة في كل من جريتي التزوير والاستعمال . 
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البعد الثانى : يتمثل البعد الثانى لمشكلة الببحث فى أن الإإحصاءات 
ای اول عا یی جات اودر دات انه ارون راقن 
عن قضايا التزوير التى تختص بعمل المديرية العامة للجوازات على مستوى 
المملكة العربية السعودية من عام ١٤١٤‏ هإلى عام ١٤١۹‏ هوالتي عم تصنيفها 
إلى الإحصاءات العامة لقضايا التزوير بصفة عامة والإحصاءات الخاصة 
باستعمال وتزوير جواز السفر موضوع الرسالة تشير إلى تراجع مطرد في 
قضايا التزوير بصفة عامة » بينما نجحد أن الإحصاءات الخاصة باستعمال جواز 
السفر المزور شارت إلى تذبذب اللإحصاءات ما بين عام ٠٤١٤‏ هإلى عام 
۹ه » إذانخفضت في اعوام ٩۱٤۱۷-۱٤۱۸-۱٤۱۹-۱١٤١ه»‏ 
بينما سجلت زيادة مفاجئة في عام ٠٤١١‏ ه وأن كان حجمها في جميع 
هذه السنوات يكشف عن تضخم في تعدادها بصفة عامة مما يشير إلى 
استمرار وجود الظاهرة واستمرار محاولة التسرب إلى داخل البلاد 
باستخدام جوازات سفر مزورة » وهو مايؤكد أهمية مواجهة ظاهرة 
استعمال الجوازات المزورة وفي الوقت نفسه يؤكد أن تلك الظاهرة إذا ما 
ر کت و شانھا دون الو اهمه ر ضدها ردا مر ضر غا تما وف 
يؤدي إلى العديد من التتائج السلبية التي لا ترضى عنها أجهزة الأمن وتيذل 
من أجل مكافحتها كل الجهود الممكنة. 

ويشير الجدول التالي إلى معدل التراجع بالنسبة لجرية التزوير بصفة 
عامة» والتذبذب بالنسبة لحريية استعمال جوازات السفر المزورة خلال 
السنوات الست في الفترة من ٤٩٤۱۔۹١٤١ه.‏ 
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معدل التراجع بالنسبة لجرية التزوير 


IIIT NEIANEIVNEITN Eo EI £‏ الجموع 
الكلى 
د 


حالات استعمال |1 £ 1۲° \ooVv|YTto N oVVÎYTYTT‏ 
راا 
المزورة والمضبوطة 


٣.١‏ أهمية الدراسة 


يستمد موضوع البحث أهميته من تزايد الوعي والاهتمام العا مي والإقليمي 
والمحلي بأهمية مواجهة ظواهر الإرهاب» وما يرتبط بها من ظواهر إجرامية 
GL EAA Sa E‏ 
وأدوات غير شرعية يأتي على رأسها استعمال جوازات السفر المزورة. 

فمن الثابت أن معظم دول العالم تشهد اليوم موجة من الجرائم الإرهابية 
التى تهدد أمنها واستقرارها » كما أن الخطر على أمن الدولة تتعدد مصادره 
ر هات ار ود ا ا 
لجميع هذه الأمور بشكل دقيق لتوفير أسباب النجاح له بحيث يكن أن 
تخترق العناصر الإ جرامية حدود الدول ومنافذها لتنفيذ مهامها الإ جرامية . 

وتتبلور العقبة الأساسية التي تعترض خطط هذه الجماعات في كيفية 
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اجتياز المنافذ المختلفة للدولة دون عائق من أجهزة الرقابة المكلفة بحمايتها. 
ومن ثم فقد استقرت النظم الرقابية في المنافذ المختلفة الجوية والبرية والبحرية 
على أن الوسيلة الأساسية لنفاذ أي شخص منها إلى داخل الدولة هو ضرورة 
حمله وثيقة سفر صادرة من الحهة المختصة بإصدارها بصورة شرعية» وأن 
يكون موثق بها غالباً تأشيرة تسمح له بالدخول صادرة من سفارة الدولة المعنية . 

وتعتمد العناصر الإجرامية عادة في التغلب على مشكلة الوثيقة عن 
طريق إعداد وثائق سفر مزورة» أو تأشيرات مقلدة لتسهيل مرور عناصرها 
إلى داخل الدولة» وتحقيق المهمة الأساسية التي وفدت من أجلها ومن ثم 
تتحدد مهام أجهزة الرقابة في هذا المجال في ضرورة يقظتها وحرصها على 
مراجعة الوثائق المقدمة من القادمين إلى مختلف المنافذ للتأكد من صحتها 
وقد تم ضبط الوثائق المزورة. 

ولا جدال أن نجاح الأجهزة الرقابية في المنافذ المختلفة في ضبط الوثائق 
المزورة يعد هم خطوة من خطوات إفشال أهداف العناصر الإرهابية المهددة 
لآمن الدولة . وحتى يتحقق عنصر الردع لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم 
التزوير واستعمال وثائق السفر جرمت سائر التشريعات الجنائية جريية 
التزوير للوثائق بشكل عام ونصت على عقوبة رادعة توقع على مرتكبي 
OBIT gE AE EA‏ 

وتأسيساً على ما تقدم فإنه حتى تنجح أعمال أجهزة الرقابة في ضبط 
جرائم الوثائق المزورة لابد أن تكون على علم كامل با صاغته النصوص 
التشريعية من قواعد وأحكام خاصة بهذه الجرية وأن تتبع في إجراءات 
ضبطها ما نصت عليها من شروط بالصورة التي يتأكد معها حتمية إصدار 
القضاء حكمه بالعقوبة المقررة. ٠‏ 
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ويستمد موضوع البحث ومشكلته أهميته أيضا من أنه يتصدى بالدراسة 
لموضوع استعمال جوازات السفر المزورة للكشف عن هوية مستخدمي تلك 
اخوآزات: والدوافع الكامنة وراء استخدامها والحيل التي بلجا إليها لتحقيق 
ذلك ومعدلات نمو تلك الظاهرة داخل المجتمع » فضلاً عن بيان الجهود 
المبذولة من قبل المشرعين لتحديد أبعاد تلك الجرية وتقرير المواد القانونية 
التي تجرمها ومبلغ فاعلية الأحكام التي تصدر بصددها لردع مرتكبي هذه 
الجرية باعتبارها جرية لها خصوصيتهاء يتعين الكشف عنها وتوضيح 
حدودها ونقاط الفروق المميزة لها عن جرية تزوير الوثيقة في حد ذاتها . 
٤. ١‏ أهداف الدراسة 


تتغدد أهداف البخت تبخا لتعدة اجاور والغايات الاأساسية الى 
يستهدفها وتتمثل هم الآهداف فيما يلي : 
أولاً : التعريف بالنظام القانوني لجرية استعمال الجواز ا مزور وإيضاح أركان 
تلك الجرية وعقوبتها ووضع الحدود التي تفرق بينها وبين جرية 
ثانياً : كشف العوامل السابية التي أدت إلى وقوع جرية استعمال الجواز 
ا مزور وسبل علاجها وتقوي الإجراءات الأمنية ا مكافحة لهذه الجرية 
لاستظهار ما قد تكشف عنه الإإجراءات من جوانب سلبية أو إيجابية . 
ثالا : تحليل بعض الأحكام الصادرة من ديوان المظالم في جرائم استعمال 
ا لجوازات المزورة لاستخلاص أهم المؤشرات التحليله لكل من 
ا لجربية والمجرم ومدى كفاية الأدلة المقدمة لإثبات الجرية وتقوي 
الأحكام الصادرة فيها. 
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٥ . |‏ تساؤلات الدراسة 
أولاً : إلى أي حد أسهمت النصوص والدراسات القانونية التى تناولت 
جرية استعمال جوازات السفر المزورة في توضيح نظامها القانوني 
خاصة أركانها وعقوبتها والتمييز بينها وبين جرية تزوير الجواز ؟ . 
ثانياً : ما العوامل السلبية التي تؤدى إلى وقوع جرية استعمال الجحواز ا مزور 
وسبل علاجها وما مدى فاعلية الإإجراءات الأمنية التى تستهدف 
مكافحة هذه الجريية سواء في مجال الوقاية منها ام ضبطها؟ . 
ثالثاً : إلى أي حد يكن أن تسهم دراسة الأحكام القضائية التي أصدرها 
ديوان المظالم فيما عرض عليه من جرائم استعمال جوازات السفر 
المزورة في بلورة الأبعاد الجوهرية للجرية والمجرم ومدى كفاية أدلة 
إثباتها ومدى الردع المتحقق منها ؟ . 
٠ . ۱‏ مفاهیم الدراسة 
يتصل البحث بعدد من المغاهيم الأساسية وسوف نتعرض لها بشى من 
التوضيح يبين ال معنى الإجرائي الذي سنستخدمه به في هذه الدراسة وهي : 
١‏ .١جرية‏ التزوير 
يقصد بالتزوير المعنى الضيق تغيير الحقيقة في بيانات محرر ما بإحدى 
الطرق المحددة نظاماً مع ترتيب ضرر للغير ومع توافر نية استعمال المحرر 
فيما زور من أجله. ويذهب جمهور الشراح في القانون المقارن بوجه عام 
إلى تعريف جرية التزوير بأنه تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر بإحدى 
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الطر ف ا رة نالقانون تخمير ا من شانة أن بت هرر ا لخر( سرو 
۵؛۰.,. ص۱۹٤)‏ . 

وقد عرف التزوير فضلاً عما تقدم من أنه « تزيين الكذب ومحاولة 
طمس الحقيقة وإلباس الباطل ثوب الحق وذلك بتغيير الحقيقة في المحررات 
والمستندات بوجه عام أياً كانت مادة الكتابة ووسيلتها والسطح الثابتة 
عليه(عبد القادر» ١.ء,.‏ ص٩).‏ وكل من التعريفيين يوضح المعنى 
الإجرائي لجحرية التزوير الذي سنأخذ به على امتداد الدراسة. 
٦ . |‏ .۲ التزييف 

ويقصد به « تغيير الحقيقة أو مخالفتها في العملات سواء المعدنية أو 
الورقية وسواء كان التغيير كلياً أو جزئياً ويتبين أن التزوير يتعلق بتقليد أختام 
والرسمية والتجارية والمحررات الخاصة والعرفية آما التزييف فيتعلق بتغيير 
الحقيقة كلياً أو جزئياً في العملات سواء المعدنية أو الورقية » (الحناوي» 
۷ .» ص۱۸) . 


NE 


يشير جواز السفر إلى الكلمة الإأنجليزية ۲0١۴-ءءه۴)‏ تعني هذه الكلمة 
لفظين الأول يشير إلى ير والثاني إلى ميناء أو بوابة وجواز السفر هو المستند 
الذي ينح للمواطن أو حامله من قبل حكومة بلده التي يحمل جنسيتها 
الحتق في عبور حدودها إلى دولة آخرى غير دولته ولا يهكنه مغادرة بلده إلا 
بهذا الجواز وهو المعنى الذي يوظف في هذا البحث(الجبور» ۸١٤٠ء‏ 
E‏ 
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٠. . ١‏ استعمال الحواز المزور 


يقصد بالاستعمال استخدام الجواز المقلد أو المزور في إحدى الوجوه 
المعدة لاستعماله كتقديم جواز السفر المزور إلى موظف الجحوازات للدخول 
إلى إقليم الدولة. والاستعمال جرية مستقلة عن التزوير ولا يشترط أن 
يكون المستعمل هو المزور نفسه أو على صلة به وهو مايجعل جرية استعمال 
جواز السفر المزور مختلفة عن جرية تزوير الجواز في حد ذاته (سرور» 
,۵٥‏ ص٤۳۹).‏ وهو المعنى الذي يوظف في هذه الدراسة. 


يقصد به هنا هيئة قضائية أنشئت بقتضى المرسوم الملكي رقم ۲/ /٣‏ 
٩۹‏ فی ۱۷/ ۹/ ٤١‏ ۱۳۷ھ ويباشر الديوان مهامه فى النظر فى القضايا 
رالازعات لار الى رتم القانرة غا ولا هة ارا ويك دران 
المظالم نظامه الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٩۱‏ لسنة ۱٤١١‏ هالذي 
نص في مادته الأولى على أن ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة 
(محمود» ۸٩٤۱ه»‏ ص٥٤)‏ . 


٠. . ١‏ الإدارة العامة لمكافحة التزوير بالمديرية العامة للجوازات 


تم إنشاء هذه الإدارة ضمن إدارات المديرية العامة للجوازات بموجب 
القرار الوزاري رقم ۳۸ بتاريخ ٠٤١۳ /۷ /٩‏ هوهي تختص با يتعلق بقضايا 
التزوير في جوازات السفر والتأشيرات والإقامات والأختام والمستندات التي 
تدخل ضمن نشاط المديرية العامة للجوازات » وتم تحويل إدارة مكافحة 
التزوير إلى مسمى الإدارة العامة للكافحة التزوير بموجب قرار مدير عام 
الجوازات رقم ۲۳٠١‏ بتاريخ ۸/ /١‏ ۹١١٤٠ه»‏ وتختص الإدارة العامة 
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لمكافحة التزوير بجميع عمليات مكافحة تزوير جوازات السفر والتأشيرات 
والإقامات وتصاريح التنقل الأمر الذي يجعل هذه الإدارة هي المجال الوحيد 
للمكافحة جريية استعمال الجواز المزور. وهو المعنى الذي يأخذ به فى هذه 
التراسة: ٠‏ 


2 


الفصل الثاني 
الإطار النظطري والدراسات السابقة 
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الإطار النظري للدراسة ويتضمن النظام القانوني لحريية استعمال جواز 
السفر المزور وإجراءات مكافحتها. 

نتناول في هذا المبحث الشروح الفقهية القانونية التي تناولت جرهة 
استعمال جواز السفر المزور - موضوع هذه الدراسة والتي خصها نظام 
مكافحة التزوير السعودي بنصوص مستقلة عن جرية التزوير. إلا أننا 
للاحظنا أنه على رغم انفصال النصوص القانونية لجحرية التزوير في المحررات 
عن النصوص القانونية التي تناولت جرية استعمال المحرر المزور إلا أن 
النظام آدمج تجري الجريتين ضمن نصوصه دون فصل واضح بينهما إذ 
خصص المواد من الأولى حتى المادة الثانية عشرة منه لتقنين القواعد الحاكمة 
لحرية التزوير فى المحررات » وخص جريمة استعمال المحررات المزورة بالمادة 
اا ي اا ي غ اوغا ف ج امان 
ا للحرر المزور عن جريمة التزوير في المحررات . 

وعلى رغم انفصال جريتي تزوير المحرر واستعماله » كما أوضحنا 
آنفاً إلا أن دراسة النصوص القانونية السابقة يظهر بوضوح أن هناك اتصالاً 
وثيقاً بين ا لجريتين ذلك أن المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير نصت 
على أن جرية استعمال المحرر المزور لا تقع إلا إذا انصب الاستعمال على 
محرر مزور با يعني بالتبعية أن جرية استعمال المحرر المزور لا تقع إلا إذا 
توافرت للمحرر واقعة التزوير كما نصت عليها مواد جريمة التزوير . 
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ال وو عار رر مور سرف فطلب فا ناس وخا تة 
استعمال الجواز المزور على مزيج من الشروح الفقهية التي تناولت كلا من 
جرية استعمال الحواز المزور وجريمة تزوير المحرر » بحيث نركز على إبراز 
القواعد القانونية المشتركة بين الجريتين باعتبارها قواعد يلزم توافرها لقيام 
جرية استعمال الحواز المزور من قواعد خاصة بها. 

وبعد أن نفرغ من ذلك الاستعراض القانوني لحرية استعمال الجواز 
لجريية استعمال الجوازات المزورة بحيث نتناول توضيح أهم العوامل السلبية 
التي تؤدي إلى وقوع هذه الجريية» واستعراض لإجراءات الوقاية الأمنية 
من هذه الحرية» والوسائل الفنية لكشف تزوير الجواز عند استعماله وأخيراً 
نلقي الضوء على التطور المعاصر لوسائل وتقنيات العمل الفني لكشف تزوير 
الجراز. 
ماهية جرية استعمال جواز السفر المزور وطبيعتها القانونية . 
ركان رة استغمال الحو از المزوز: 
عقوبة جرية استعمال الحواز المزور . 
- الشروع في جرية الاستعمال وقواعد المساهمة الجنائية فيها . 
الفروق المميزة بين جريتي استعمال الجواز المزور وجرية تزويره. 
- الإجراءات الأمنية لمكافحة جريمة استعمال الحواز المزور وذلك كله على 
التفصيل التالى : 
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NAN‏ \اماهية جريمة استعمال جواز السفر المزور وطبيعتها القانونية 


طبقاً لنص المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير الصادرة بالمرسوم 
الملكي رقم (١۱۱)وتاريخ ١ /۲١‏ ه(المعدل) فإن الأشخاص الذين 
يستعملون الوثاتق والأوراق المزورة والتي وضحت المادة الخامسة من النظام 
طرق تزويرها فإنهم يعاقبون بذات العقوبات التي نصت عليها المادة الخامسة 
سالفة الذكر والتي اقتصرت على عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات 
يضاف إليها عقوبة الغرامة المالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال سعودياً. 

وطبقاً لنص المواد السابقة يتضح أن النظام السعودي قد شدد العقوبة 
على مستعملي الجوازات المزورة باعتبارها محررات رسمية عندما أضاف 
عقوبة الغرامة إلى عقوبة السجن وهو الآمر الذي يظهر اهتمام النظام 
السعودي بالقضاء على ظاهرة استعمال الجواز المزور والتى تفشت فى 
لمملكة العربية السعودية في أعقاب تطور الوضع الاقتصادي بها واستهدافها 
بحشود هائلة من العمالة الوافدة طلباً للعمل سواء كان بطريقة مشروعة أم 
بطريقة غير مشروعة . 

ويتفق الفقهاء على أن جرية استعمال الجواز المزور تدخل ضمن الجرائم 
المستمرة والتي بمتد تنفيذها ووقوعها طالما احتفظ المتهم با لجواز الذي يعلم 
اون ف از نه قاض دا اال عدا ن له فة للك او 
LN Sg E‏ 
لجرية استعمال الجواز المزور عن الطبيعة القانونية جرية تزوير الجواز ذاته 
إذ تعد جرية تزوير الجواز جرية وقتيه ينتهي تنفيذها بإتمام عملية التزوير 
ولا ييتد وقوعها إلى أكثر من ذلك . ولعل في كون جرية استعمال الجواز 
المزور جرية مستمرة هو السبب الذي من أجله شدد النظام السعودي العقوبة 
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بالصورة التى أوضحناها آنفاً » لاستمرار الفعل الإجرامى فى هذه الحرية 

ENGEE aN EOE ERS 

متمسكا با لجواز المزور ومستمراً في مخالفة النظام ولا ينتهي استمرار جرية 

استعمال الجواز المزور إلا بتسليم الجواز المزور للجهات الرسمية › مما يعد 

إقرارا بتزوير الجواز ووقف استعماله. 

ويترتب على كون طبيعة جرية استعمال الجواز المزور جرية مستمرة 

عدة نتاتج قانونية مهمة وهي . 

١ن‏ العفو الشامل عن العقوبة في الجريية المستمرة لا يسرى طالما ظل الوضع 
الإجرامي فيها قائما إلى ما بعد صدور العفو . 

۲ أن الاختصاص القضائي المكاني للجرية المستمرة يتقرر لآي محكمة 
يتحقق في دائرتها استمرار الوضع الإجرامي وامتداده في الزمن . 

۳ إذا صدر حكم قضائي في جريمة مستمرة فإنه ينع العودة إلى محاكمة 
الفاعل مرة أآخرى في آي مرحلة من مراحل الوضع الإجرامي المستمر 
إلى ما قبل صدور الحكم الأول فإذا امتدت مرحلة الاستمرار إلى ما 
بعد الحكم فإنه يكون جرية جديدة: (متولي» ۲۰۰۰ »ص ۲۱۲). 
وتطبق كافة النتائج القانونية السابقة على جرية استعمال جواز السفر 

المزور باعتبار نها جرية مستمرة» وفي الوقت نفسه فإن الأمور السابقة 

تشكل فروقاً تميز جرية استعمال الجواز المزور عن جرية تزوير الجواز ذاتها 

والتي تعد كما سبق وأن أوضحنا جرية وقتية لا تنطبق عليها الآمور السابقة . 
وتعرف جرية استعمال جواز السفر المزور بآنها جرية يقوم بها شخص 

باستعمال جواز السفر المزور والاحتجاج به لدى مصلحة الجوازات أو آي 

جهة رسمية أخرى باعتباره جواز سفر حقيقياً » وذلك بهدف تحقيق منفعة 
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له أو إلحاق ضرر بالخير مع علمه المسبق بتزوير الجواز (خضر» ٠٤١١٠١‏ 
ص ۱۱۷). 

ومن التعريف السابق يتضح استقلال جرية الاستعمال عن جريية 
التزوير وهو الآمر الذي أخذ به العددالأكبر من التشريعات العربية واا جنبية 
كما هو الحال فى مصر ولبنان وفرنسا وإن كان القانون المصري قد أفرد 
را کات و ا 
الرسمية وهو مالم يأخذ به النظام السعودي الذي اقتصر على تجري المحررات 
بصفة عامة. 

وبعض التشريعات الأجنبية مثل القانون الإيطالي لم يفصل بين جريتي 
الاستعمال والتزوير حيث تطلب اقتران الاستعمال بالتزوير وربطهما بقصد 
جنائي واحد وذلك بعكس النظم السابق الإشارة إليها والتي فصلت بين 
ا لجريتين » مما يعني انفصال أركانها القانونية والعقوبة المقررة على كل منهماء 
واحتمال تعدد الفاعلين بعضهم فاعل في جرية التزوير والبعض فاعل في 
جرية الاستعمال هذا بالإضافة إلى اختلاف القصد الجنائي في كل من 
الجر يتين . 

وقد سار النظام السعودي على الفصل بين جريتي تزوير المحرر 
واستعماله باعتبارهما جريتين منفصاتين وعاقب على جرية الاستعمال 
وحدها إذا ما انفصلت عن جرية التزوير بل أنه شدد العقوبة على مستعمل 
المحرر المزور كما سبق وأن أشرنا. 


EDI‏ ۲ ركان جريمة استعمال جواز السفر المزور 


قدمنا أن جرية استعمال الجواز المزور وهى جرية مستقلة عن جرية 
التروير فى انراز > ونبدؤ هدا الاستقلال و اض ها ف أن جرعة استعمال 
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ا جواز المزور تستقل بأركان قانونية يجب توافرها حتى تقع الجريهة » وهي 
أركان تختلف عن الأركان القانونية التي تطلبها نظام مكافحة التزوير بالمملكة 
العربية السعودية بالنسبة لجريية تزوير المحررات . فبينما نجد أن جرية تزوير 
ا للحررات لها ثلاثة أركان قانونية وهي ركن مادي يتبلور في فعل التزوير 
ذاته » وركن معنوي يتبلور في القصد ال جنائي إذ تطلب القانون نوعين من 
القصد الجنائي أحدهما عام وهو اتجاه إرادة الجاني إلى تغير الحقيقة في 
محرر» وقصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه نيته إلى إحداث الضرر بالمجتمع 
أو الأفراد > وركن الضرر الذي يتبلور في اتجاه نية المزور إلى استعمال الجواز 
المزور في ما زور من أجله قاصداًإحداث حالة من الغش تصيب من يتعرض 
لها بضرر في مصالحه سواء كان المجتمع برمته آم آي فرد خاص . 

بينما نجد أن ركان جرية استعمال الجواز المزور تتبلور في ركنيين 
أساسيين » الركن الأول هو الركن المادي والذي يتحقق وجوده بأمرين 
الأول: فعل الاستعمال للجواز المزور» والثاني : أن يكون الجواز مزوراً 
بالفعل من خلال توافر آركان جرية التزوير فيه . 

أما الركن الثاني لحرية الاستعمال فإنه يتبلور فى القصد الجنائي والذي 
ى إا تبت تجاه إراةة العمل إلى امال ج راز الشف ر ا لزور ع 
ثبوت علمه بتزويره» وفي هذا المجال تختلف جرية الاستعمال عن جرية 
التزوير » لأن وقوعها لا يتطلب توافر قصد جنائي حاص مثل جرية التزوير 
ويكتفي فيها بالقصد الجنائي العام وهو اتجاه النية إلى استعمال الجواز المزور 
مع العلم بتزويره. 

وفي ضوء ما تقدم نتناول الأركان القانونية لجرية استعمال الجواز 
المأزور من خلال دراسة ركني الجرية كلا على حدة والإشارة في كل موضع 
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من هذه الدراسة إلى ركان جرية تزوير الجواز التي تتداخل مع أركان جرية 
الاستعمال » حيث أنه ولو أن الحريتين مستقلتان إلا أن هناك العديد من 
القواعد القانونية المشتركة بينهما والتي يجب توافرها حتى يثبت وقوع جرية 
استعمال الجواز المزور. وعلى هذا الأساس نقسم هذا المطلب إلى البنود 
التالىة: 
أولاً : الركن المادي في جرية الاستعمال وينقسم إلى فقرتين : 

١‏ -فعل استعمال الجواز المزور. 

دقعل تروب اواز ا تعمل : 
ثانياً : الركن المعنوي في جرية استعمال الجواز المزور. 
ثالث : العقوبة المقررة على جرية استعمال الحوازالمزور. 
رابعاً : قواعد الشروع والمساهمة الجنائية في جرية استعمال الجواز ا مزور . 
خامساً : توضيح الفروق ا مميزة بين جريتي استعمال الجواز ا مزور وجرية 

تزوير الجواز وذلك فى ضوء دراسة البنود السابقة وذلك كله على 

التفصيل التالي ٠:‏ 

أولاً : الركن المادي في جرية استعمال جواز السفر المزور: 

يتشكل الركن المادي فى جرية الاستعمال من خلال إتيان المستعمل 
انی اوري فته ا اماتا ا ار ماراق 
الدخول أو الخروج من المملكة العربية السعودية» أو كوسيلة لإثبات 
شخصيته مام الجهات الرسمية داخل المملكة . إلى جوار هذا الفعل المادي 
يجب أن ينصب الاستعمال على جواز سفر مزور وهو عالم بتزويره . وفي 
ضوء التحليل السابق فإن الركن المادي فى جر ية الأستعمال يغطى بعدين »› 
لرل وم ف ا ا ی ا جور واد اتی أن يقع 
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الاستعمال على جواز سفر مزور وهو أمر يتطلب تحقيقه توافر الركن المادي 
في جريمة التزوير وذلك كمايلي : 
-١‏ فعل استعمال الحواز المزور : 
عرف الفقه القانوني فعل الاستعمال بأنه اللاحتجاج بالجواز أمام جهة من 

الجهات أو فرد من الأفراد (عبد المالك» ۷٦۱۹ء‏ ص .)١٠١‏ 

واتجه رآي آخر إلى تعريف الاستعمال بأنه « استخدام الجواز المزور في 
ما أعد له» وهو دائماً يظهر في صورة فعل إيجابي يقدم المستعمل مقتضاه 
ا لجواز بنية استعماله « (نقض مصري ٩‏ يناير ١١۱۹م»‏ المجموعة» ج ع» 
Ea ED‏ 

ومن واقع هذه التعاريف فإن فعل الاستعمال يقع من خلال وقوع فعل 
الانتفاع با لجواز المزور وتقديه كجواز صحيح أا كانت طريقة الانتفاع سواء 
تم ذلك بفعل الجاني بنفسه آم من خلال النشر في وسائل الإعلام آم آي 
طريقة آخری دون حصر او تحدید (سالم » ۰۱۹٦٩‏ ص .)۲٤١١‏ 

كما يتحقق الاستعمال بكل عمل إرادي يصدر من الجاني ليخرج به 
ا لجواز من حالة السكون التي أعقبت تزويره إلى حالة الحركة بدفعه إلى 
e‏ ا ا 
جواز صحيح » ويتطلب فعل الاستعمال ضرورة إبراز المجواز المزور إلى 
الجهة المقدم لها فإذا اقتصر ي على مجرد إشارة شفوية إلى الجواز يؤكد 
وجوده فإن ذلك لا يعد استعمالا (حسنی » ۰۱۹۷۹ ص )۳۰١‏ وعلی هذا 
الأساس فإن مجرد حيازة الجواز المزور لا تكفي فردها لتحقيق فعل 
الاسشتمان:. ۰ 

وحتى يقع فعل الاستعمال لابد أن يتوافر شرط استعمال الجواز من 
قبل الجاني وبجطلق حریته واختياره دون إكراه . فإذا ثبت أن استعمال الجواز 
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قدتم والجاني واقع تحت إكراه مادي أو معنوي فإن فعل الاستعمال لا يتحقق 
(متولي» ۰۲۰۰۰ ص ۲۲۰۹). 

ويقع فعل الاستعمال بمجرد تحريك الجواز إلى دائرة التعامل به مام آي 
جهة بقصد تحقيتق الهدف الذي اصدر من أجله. ويتحقق فعل الاستعمال 
سواء تحقق الهدف المقصود أو لم يتحقق . وهذا يعني آنه إذا نجح الجاني في 
اجتياز منفذ الجوازات بجواز مزور واكتشف الجواز المزور بعد خروجه فإنه 
يعد مرتكباً لجرية الاستعمال (متولي» ۲۰۰۰» ص ۲۲۱). 

ولا يشترط لوقوع فعل الاستعمال تقد النسخة الأصلية من الجواز 
ازور حيث يكفي وقوع فعل الاستعمال إذا قدمت صورة فوتوغرافية من 
الجواز المزور. 

ويحوز قاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة لتقدير وقوع فعل 
الاستعمال من عدمه› وذلك في ضوء فحصه ودراسته لوقائع القضية 
المتصلة بعملية إبراز الجواز المزور وواقعة الاحتجاج به» فإذا تبت القاضي 
من هذين الأمرين قضى بتوافر وقوع فعل الاستعمال كأحد عناصر الركن 
ا لمادي في جرية الاستعمال . 

ويشكل فعل الاستعمال فى جرية استعمال المجواز المزور السبب 
ااا الى اا م ا 
إِذ E EOE E‏ 
O E OL O‏ (آل سعود » 
ATA‏ 


۲- أن يقع الاستعمال على جواز سفر مزور 
يشكل هذا البعد من أبعاد الركن المادي لمحرية استعمال جواز السقر 
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المزور نقطة التقاء رئيسة تجتمع عندها القواعد القانونية لجرية استعمال جواز 
السفر المزور والقواعد القانونية المنظمة للركن المادي فى جرية التزوير ذاتها . 
ومرجع ذلك هو تطلب نظام مكافحة التزوير أن ينصب الاستعمال 
على جواز مزور الأمر الذي يقتضي ضرورة توافر الركن المادي لجحرية التزوير 
حتى تقع جرية الاستعمال واستناداً على ذلك فإذا وقع الاستعمال على 
جواز لم تتغير فيه الحقيقة آو غيرت فيه الحقيقة ولكن بطريقة لم ينص عليها 
القانون » أو أن تغير الحقيقة لم يترتب عليه ضرر بأي شكل كان » ففي 
جميع هذه الأحوال لا يعد الجواز مزوراً » إذ لم يتوافر بشأنه الركن المادي 
وفى ضوء التحليل السابق نتناول هذا البعد من الركن المادي لجريية 
استعمال الجواز المزور من خلال إلقاء الضوء على الركن المادي في جرية 
التزوير باعتباره مناط حدوث الركن المادي فى جريمة الاستعمال . وبناءَ على 
ذلك تقسم هذه الفقرة إلى البنود التالية : 
أ ماهية جواز السفر كمحرر . 
ب-الركن المادي في جرية التزوير . 


ج - ركن الضرر . 

د القصدالجنائي في جرية التزوير ومدى لزومه وارتباطه بجريية 
الاستعمال . 

آ- ماهية جواز السفر كمحرر 


لم يهتم نظام مكافحة التزوير السعودي بإيراد نصوص خاصة بتزوير 
جوازات السفر كما فعل كل من النظامين القانونيين المصري والفرنسي 
واكتفى النظام السعودي بتجريم تزوير المحررات بصفة عامة والتي يدخل 
فيها بالتبعية جواز السفر كمحرر رسمي » ومن ثم تنطبق مواد مكافحة 
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التزوير السعودي على جميع وقائع التزوير التي تناولت جوازات السفر 
باعتبارها محررات رسمية . 
ويتجه الفقه القانوني إلى إرساء بعض الشروط التي يجب توافرها 

لكي تعد أي وثيقة محرر يصلح أن يكون موضوعا لجرية التزوير وهذه 

الشروط هي : 

الشرط الأول : أن تكون الوثيقة عبارة عن محرر به عبارات مدونة بلغة 
يكن أن يفهمها الناس أي كانت وسيلة التدوين وأياً كانت اللغة المدون 
بها وهو ما ينطبق على جواز السفر . 

الشرط الثاني : أن يكون للمحرر مصدر معروف آي مكان محدد ومخصص 
للإصدار المحرر بصورة ظاهرة ومثبتة كرمز أو توقيع أو ختم ينسب 
الوثيقة إلى هذه الحهة أو تلك وهو أيضاشرط متحقق فى جواز السفر 
والذي يصدر غالباً من إدارة الجوازات أو إدارة الجوازات وة 
في بعض البلاد العربية . 

الشرط الثالث : أن يحتوي المحرر على بيانات أساسية تشكل المضمون الذي 
يعبر عن الهدف الذي تقصد الجهة التي أصدرته إلى تحقيقه وهو في 
مجال جو از السفر يتمثل فى تحديد شخصية صاحب الحو از كمنطلق 
TE‏ 

الشرط الرابع : ينبغي أن يأخذ ا محرر شكل وثيقة تحوز بقدر ما حجية إثبات 
ما تحتويه من بيانات وبالقدر الذي يقنع الناس العاديين بصلاحيتها 
في إثبات صحة هذه البيانات والتمسك بها لدى الغير. أي إقناع 
الغير بصلاحيتها بصورة مبدئية فإذا لم تكن لهذه الوثيقة هذه الحجية 
في الإثبات فلا تعد محرراً ولا تصلح بالتالي أن تكون موضوعاً 
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للتزوير. وجواز السفر يقدم نغوذجا مثالياً للمحرر الذي تتضافر فيه 
اا 

وعلى أساس ما تقدم فإن جواز السفر يعد محرراً معرضاً لجرية التزوير 
إذا ما تعرضت بياناته إلى تغيير الحقيقة يا كان نوع هذا الجواز. وقد عرف 
جواز السفر بأنه الوثيقة الصادرة من السلطة العامة والتى توصى بحرية المرور 
والتنقل من دولة إلى أخرى معطياً حامله صلاحية اجتیاز الحدود بين الدول 
E RS e)‏ 

وجواز السفر بتعريفه السابق لا يخرج عن كونه محرراً تصدره السلطة 
العامة لتحقيق هدف أساسي يتبلور في تسهيل القيود الواردة على حرية 
تنقل الأفراد من ا ا ٤٩؛,؛,‏ ص ٠۱۸١‏ سلامة» 
۸ ص۷۸٤)‏ . 

وتتعدد أنواع جوازات السفر المعتبرة كمحررات رسمية بالمملكة العربية 
السعودية ومن هم هذه الأنواع ما يلي : 
١‏ جؤازات السفر الدبلوماسية: 
۲ جوازات السفر الخاصة . 
ات اة 
٤‏ جوازات السفر العادية. 
٥‏ وثائق الحج . 

تختص وزارة الخارجية بإصدار الآنواع الثلاثة الأولى آما النوع الرابع 
وهو جوازات السفر العادية فتختص بإصدارها وزارة الداخلية -إدارة 
ا لجوازات -والقنصليات للدول في الخارج . أما النوع الأخير فيصدر من 
الدول الإسلامية لرعاياها في موسم الحج من كل عام . 
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ثانياً : الركن المادي في جرية تزوير جواز السفر 


لا تقع جريية استعمال جواز السفر المزور إلا إذانحقق تزويره ولا يتحقق 
تزوير الجواز إلا إذا توافر بشأنه الركن المادي لجرية التزوير والذي يتبلور 
عادة في فعل التزوير الذي يصدر كسلوك من الجاني يأخذ صورة فعل مادي 
له مظهر خارجی يکن أن نکتشفه بالحواس والادراك . 

وينصب فعل التزوير المادي على تغيير الحقيقة في جواز السفر بإحدى 
طرق التزوير التى نص عليها القانون . وعلى هذا الأساس فإن الركن المادي 
للتزوير يتحقق بأمرين الأول : فعل تغيير الحقيقة في المحرر والثاني : أن 
يتم تغییر الحقيقة بطريقة من طرق التزوير التي نص عليها القانون وذلك 
کمایلی : 
تغيير الحقيقة في جواز السفر 


يعد تغير الحقيقة في جواز السفر جوهر عملية التزوير والأساس الذي 
يقوم عليه الركن المادي في هذه الجرية وقد عرفه البعض بأنه نوع من الكذب 
اللكتوب لابد أن يرتكب حتى تقع جرية التزوير(سرور» ۱۹۷۹» ص 
۷( 

ويقع تغيير الحقيقة في وقت متلازم ومعاصر لاستخدام طرق التزوير 
الختلفة وبجقتضاه يضع المزور بيانات كاذبة في محل البيانات الصحيحة 
وعلى هذا الأساس يكون مر تكبا لحرية التزوير . فإذا كانت البيانات المزورة 
هي بيانات صحيحة في أصلها ووظفها الجاني معتقداً أنها غير صحيحة 
فهنا لا تقع أي من جريتي التزوير والاستعمال . 

ولا يشترط أن يقع تغيير الحقيقة في جميع بيانات الجواز» بل يكفي أن 
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تير الحقيقة في بيان واحد منهايقع به التزوير حتى ولو كانت جميع البيانات 
الأخرى صحيحة طالما ترتب على هذا البيان المزور إحداث ضرر بالمصلحة 
العامة أو الخاصة. 

ويقع تغيير الحقيقة في الحواز في بياناته ا مكتوبة أوعلى ما تضمنه من 
أختام أياً كان نوعها أو أرقام أو توقيعات . 

ويقصد بالحقيقة التي ينصب عليها التزوير الحقيقة الظاهرة وهي الحقيقة 
التي قصدت الجحهة الرسمية إثباتها مقتضى الجواز مثل هدف اللإذن با لخروج 
بوضع التأشيرة المتصلة بذلك. أو إثبات الإقامة بالختم الذي يوضع لهذا 
السبب . والحقيقة الظاهرة بهذا المعنى هي الحقيقة التي يحميها القانون» 
وتقع جرية التزوير إذاغيرت . فإذا وقع تغيير الحقيقة على مر آخر يختلف 
عن الحقيقة الظاهرة ويرتبط بشيء يريد المزور تحقيقه ويختلف عماأرادته 
ا ا اوت ا ی ا ا ف 
و و ر ۹ ص۱۸٤). ٠‏ 

وحتى يتم تغيير الحقيقة كبعد أساسي للركن المادي في جرية تزوير 
ا لجواز يجب أن يكون هذا التغيير ماساً بحقوق ومصالح الغير سواء كان 
الغير هو الدولة أو الأفراد . ويشترط كذلك أن ينصب تغيير الحقيقة على 
البيانات ذات الصفة الجوهرية فى المحرر ولا كانت بيانات جواز السفر تحوز 
هه الها ا لمر مر فان أي تر ف با يبرا فة وتتقاللركن 
المادي (راشد» ۱۹٥۷‏ » ص٥۲۷‏ السعید» ۰۱۹٤٥‏ ص‌۲۱۹) . 


وقد أثار تغيير الحقيقة في جواز السفر عن طريق استبدال الصورة 
الفوتوغرافية لحامل الجواز الحقيقي جدلاً فقهياً خاصة في النظام المصري إذ 
ذهبت بعض الأحكام القضائية إلى اعتباره تغييراًغير مباشر للحقيقة ولم ينصب 
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على البيانات المكتوبة بالجواز ويخرج بالتالي عن النطاق الذي حدده القانون 
لتغيير الحقيقة لأنه لم يعد الصورة جزءاً من المحرر وليست نوعاً من الكتابة 
ويخرج بالتالي من نطاق جرية التزوير» وحكمت المحاكم المصرية ببراءة 
المتهمين في مثل هذا النوع من التزوير . ولا كان ذلك يمثل ثغرة خطيرة فلت 
منها العديد من الذين اتهموا في مثل هذه الجرائم » عمد النظام المصري لتعديل 
المادة ۲١١‏ من قانون العقوبات وأضاف وضع الصورة المزورة كإحدى وسائل 
تير الحقيقة (عبد التواب» ۱۹۸۸ » ص )٦۳٠- ٦۲۹‏ . 

وقد أثيرت المشكلة ذاتها عند تطبيق نظام مكافحة التزوير في المملكة 
العربية السعودية حين ذهب قضاء ديوان المظالم في البداية إلى اعتبار تغيير 
الصورة الشمسية عملا لا يدخل في نظام مكافحة التزوير واستند إلى ذات 
الحجح التي آثارها القضاء الملصري في هذا المجال» ثم عدل قضاء ديوان 
المظالم السعودي عن هذا الاتجاه بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٣‏ 
في ۳/ ٠٤١١/١‏ هباعتبار المساس بالصورة الشمسية الملصقة على الوثائق 
سواء بنزعها أو إتلافها أو العبث بها أو بجزء منها أو بتبديلها عملا من أعمال 
التروير الذي يخضع لنص المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير ومنذ ذلك 
الحين التزم قضاء ديوان المظالم في أحكامه القضائية بتطبيق هذا القرار" . 
طرق تزوير الحقيقة في جواز السفر التي حددها النظام 


جواز مزور وحتی يعد الحواز كذلك یجب کما ذکرنا أن یحدث فيه تغیر 

للحقيقة بالتفصيلات القانو نية التى تناولناها فى الفقرة السابقة . وبالإضافة 

(٭)الحکم رقم /۹٩۰‏ دج / لعام ٠٤١۹‏ هفي قضية التزوير رقم ۸١١١/١/ق‏ يقر 
ديوان المظالم بالرياض . 
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إلى ذلك لا يعد الجواز مزوراًإلا إذا عمد إلى تغيير الحقيقة بطريقة من 
الطرق التي نص عليها النظام » وقد حددت المادتان الخامسة والعاشرة من 
نظام مكافحة التزوير السعودي هذه الطرق بصورة ميزت فيها بين نوعين 
من التزوير وهما التزوير المادي والمعنوي وقد عددت المادتان الطرق التي 
يتم بها كل من التزوير المادي والمعنوي وذلك على سبيل الحصر حتى إذا 
حدث تغير الحقيقة بطريقة غير المنصوص عليها لا تقع جريمة التزوير وبالتالي 
لاتقع جرية الاستعمال (الشاذلي »۹٠٤٠ء‏ ص٥۷).‏ 

وقد ذهب بعض شراح نظام مكافحة التزوير إلى انتقاد نص المادة 
ا لخامسة في مجال حصرها لطرق التزوير إذ قالوا نها تتسم بالغموض وعدم 
الجسم كما أنها لم تتضمن تبويباً موفقاً لطرق التزوير المادي والمعنوي فهي 
قد أوردت التعبير عن المحرر بعدة مصطلحات متداخلة مثل الصكوك 
والملخطوطات والسجلات والمستندات . ومرة تصف المحرر بأنه رسمي ومرة 
تورد هذه الصفة كما نها في تعديدها للطرق لم تميز بين طرق التزوير المادي 
وطرق التزوير المعنوي مما قد يقود إلى الالتباس عند تناول المادة بالشرح . 
وعلی رغم هذه الانتقادات فإن المادة الخامسة تعد المحدد الحاصر لطرق 
التزوير بنوعيها المادي والمعنوي (خضر› ١۱١٤٠ه‏ › ص .)٤١‏ 

وفي ما يلي نتناول طرق التزوير المادية والمعنوية بدراسة مفصلة كما يلي : 
طرق التزوير المادي : 

حددت المادتان الخامسة والعاشرة من نظام مكافحة التزوير » طرق 
التزوير المادي التي يجب أن يتم بها التزوير في الجواز » ويقصد بالتزوير 
لمادي ذلك التزوير الذي يقع على الجواز مستهدفاً مظهره المحسوس بصورة 
مادية تلمسها الجواس وعادة ما ينصب التزوير المادي على تغيير الحقيقة في 
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أحد بيانات الجواز سواءتم حال إصدار الجواز أو بعد اصداره وطرق التزوير 
المادية التى حددتها المادتان الخامسة والعاشرة على سبيل الحصر كمايلى : 
ولا الاصطناع والتقليد 


يعنى بالاصطناع والتقليد أن يتم تزوير المجواز بكامله بطريقة مزورة إذ 
يقوم المزور بإعداد الجواز ذاته بصورة مزورة وتزوير كافة بياناته وهو الأمر 
الذي يفرق الاصطناع والتقليد عن التحريف كطريقة للتزوير والتي يقتصر 
التزوير فيها على تزوير جزئي للجواز يتناول بعض بياناته . 

وييز الاصطناع عن التقليد في أن التقليد يستلزم وجود أصل صحيح 
يقوم الجاني بتزويره عن طريق تقليده بينما الاصطناع هو تزوير ينشى الجاني 
فيه المحرر المزور دون وجود أصل . وتعني هذه التفرقة بين الاصطناع 
والتقليد أن الاصطناع كطريقة للتزوير يتضمن عدة وسائل داخلية يتم بها 
الاصطناع مثل وضع الإمضاءات أو الأختام أو البصمات المزورة كما يتضمن 
أيضا تغتيرا قى الاأسماة ا لدونة ف المخررات الأصلة: 

وقد اشتركت المادة الخامسة والعاشرة في النص على طريقة الاصطناع 
والتقليد فنجد المادة الخامسة تنص على اصطناع محرر رسمي لا أصل له 
وتقليد محرر رسمي له أصل واصطناع محرر عرفي لا أصل له . أما المادة 
العاشرة فقد نصت على طريقة تقليد المحررات العرفية . وتطبيقا لنص هاتين 
المادتين عد من قبيل الاصطناع في المحررات الرسمية اصطناع القرار الرسمي 
والحكم القضائي وشهادة الدراسة وشهادة الميلاد بالإضافة إلى اصطناع 
جواز سفر (خضر› ۱٤۱١‏ ص )٥*‏ . 

وعلى أساس التحليل السابق لطريقة الاصطناع والتقليد فإن هذه 
الطريقة من طرق التزوير قد تقع في محرر رسمي مثل جواز السفر كما آنها 
فا ی غو من ارات ار والخررات المر ف غل درا 
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اتيا" وصع إمضاءات أو أختام أو بصمات مزورة 


يقصد بتزوير الإمضاءات أن ينسب شخص ما تو قيعاً أصطنعه أو قلده 
إذا حصل المزور على الإإمضاء المزور من صاحبه بصورة مباغته أو في غفلة 
منه أو تحت تهديد أو إكراه فرغم أن التوقيع صحيح من الناحية الواقعية ألا 
اه دور بسب لطر وف ال ان ال ل عل( شض 
٩ه‏ خض 8( 

ولايشترط أن يكون الإمضاء المقلد والمصطنع متقناًفي تزويره أو مطابق 
للأصل لوقوع التزوير أياً كانت درجة اللإتقان فيه . كماينسب إلى الشخص 
الأمي إذا وضع توقيعاً مقلداً أو مصطنعاً ولا حجة في ذلك لأميته (العامر › 
٤١‏ ص )۲١‏ . 

ويأخذ وضع الأختام المزورة والبصمات المزورة حكم وضع التوقيع 
المزور وفقاً للمادة ا لخامسة من النظام ونظراً لأهمية اصطناع وتقليد الأختام 
الرسمية الملكية أو اللخاصة بالمملكة وأجهزتها » فقد آفرد النظام لتجريها 
المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة التزوير مشدداً العقوبة فيها عن تلك 
المقررة لطرق التزوير في المادة الخامسة والعاشرة. 
ثالثاً : تزوير الجواز عن طريق إتلافه 


يقصد بهذه الطريقة أن المزور يقوم بإتلاف جواز السفر أما كلياً بإعدامه 
أو جزتياً بإتلاف بعض البيانات المو جودة فيه وذلك مثل أن يسقط نقطة من 
الحبر تطمس لقبه أو عمره أو يقوم بإحراق الكلمة التي يريد حذفها أو إزالتها 
بواسطة سيجارة مشتعلة فتحر ق الكلمة المراد إسقاطها وهذاما ييز الإتلاف 
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بالكشط والمحو والحشر. 


رابعاً : تزوير الحواز عن طريق تحريفه 


يقصد بالتحريف تغيير الحقيقة في الجواز عن طريق تحريف بياناته سواء 
وقع التحريف أما بتغيير الأسماء ل ا ا 
في الجواز عن طريق المحو أو الكشط أو التحشير فيها با يغير من حقيقتها . 
ويعد تغير الأسماء بهذه الطريقة تزويراً ماديا لأنه تم بعد صدور الجواز 
صحيحا ما يميزها عن انتحال اسم غير حقيقي عند إصدار الجواز مما يعد 
تزويراً معنوياً كما سوف نوضحه في الفقرة التالية . 


طرق التزوير المعنوي لجواز السفر 


يقصد بالتزوير المعنوي تغيير الحقيقة في جواز السفر حال إصداره وذلك 
في مضمونه وجوهره » ومن ثم فهو تزویر لا یکن کشفه أو إدراکه بالعین 
عن طريق التعرف إلى آثار مادية وإغا يدرك بالتحقيقات التي تكشف وقائع 
وأبعاد إنشاء الجواز المعاصرة لصدوره » وهو بذلك يختلف عن التزوير 
المادي الذي يتم بطريقة مادية محسوسة وذلك بعد صدور الجواز من الجهات 
الرسمية ومن ثم يسهل كشفه عن طريق المعاينة أو عن طريق الخبرة (متولي» 
C0۹۰‏ کر 

والواقع أن التفرقة بين التزوير المادي والمعنوي لها أهميتها القانونية حين 
اتجهت بعض التشريعات إلى تشديد العقوبة على التزوير المادي مثل القانون 
الصري وهو الأمر الذي لم يأخذ به النظام السعودي الذي وحد العقوبة 
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على كل من النوعين . ومن ناحية آخرى اتجهت بعض التشريعات إلى 
التفرقة بين التزوير المادي والتزوير المعنوي فيما يتعلق بصفة القائم بالتزوير 
إذا كان موظفاً فقد عد القانون المصري هذه الصفة ظرفاً مشدداً في التزوير 
المعنوي ولم يعدها ظرف مشدد في التزوير المادي . وهو الأمر الذي لم يأخذ 
به النظام السعودي حيث لم يشر إلى الموظف العام المرتكب لجرية التروير 
ولم يجعلها بالتالي ظرفاً مشدداً للعقوبة وهو الأمر الذي كان مثار انتقادات 
فقهية (متولى › C۰‏ 0 
وفى ضوء التحديد السابق لاهية التزوير المعنوي لجواز السفر نجد أن 
الفاعل الأصلي في هذا النوع من التزوير يكون دائماًهو الموظف العام الذي 
يختص بتحرير الجوازات » وقد يساهم معه شريك خارجي من غير الموظفين 
إذا كان هذا الشريك هو الذي أدلى بالبيانات غير الصحيحة » ومن نافلة 
القول أن الموظف حسن النية الذي لم يكن عالماً بعدم صحة البيانات التي 
ذكرها هذا الشخص فإنه لا يعاقب وذلك لانتفاء قصده الجنائى » بينما 
يعاقب الشخص الذي أبلغه بهذه البيانات باعتباره مرتكباً لجرية التزوير 
(الآلفی » ۱۳۹۲۱ ۰ ص۱۹۱ وخضر ٠٤١٠١١‏ » ص٤٦).‏ 
وقد وردت صور التزوير المعنوي لجحواز السفر باعتباره أحد المحررات 

الرسمية في المادة ا لخامسة من نظام مكافحة التزوير . وطبقاً لنص المادة 
المذكورة تنحصر طرق التزوير المعنوي في ثلاث طرق كما يلي : 
الطريقة الأولى : تغيير إقرار أولى الشأن يقصد بهذه الطريقة أن القائم 

بالتزوير يدون بيانات وآقوال غير التي صدرت عن صحابها وهو 

بهذه الطريقة لا يتسنى اكتشافه إلا بالرجوع إلى صاحب الشأن 

تلك البيانات المدونة . ويقع التزوير بهذه الطريقة إذا تعمد محرر 
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ا لجواز تخيير الحقيقة في هذه البيانات نما يثبت سوء نيته وهو الأمر 
الذي يث ا 
اشترك مع الموظف في تغيير هذه البيانات إضراراً بصاحب هذه 
انات 


ولا ينع وقوع الجرية قيام الموظف محرر الجواز باستخلال غفلة 
اللجني عليه صاحب الجحواز ويثبت أنه قد تلى عليه البيانات المزورة 
فلم يعترض عليها غفلة منه » وتقع الحرية في هذه الحالة حتى ولو 
وقع المجني عليه على هذه البيانات المزورة طالما أثبت غفلته . 
الطريقة الثانية : إثبات وقائع وآقوال كاذبة على آنها وقائع صحيحة أو أقوال 
معترف بها : تعد هذه الطريقة من أكثر طرق التزوير وقوعاً بل نها 
قد تشمل الطريقتين الأخريين من طرق التزوير المعنوي إذ يعد تغير 
إقرار صاحب الشأن وإساءة استخدام التوقيع على بياض صوراً من 
إثبات وقائع كاذبة على نها وقائم صحيحة» ومن آمثلة التزوير بهذه 
الطريقة في مجال جوازات السفر إثبات تاريخ غير حقيقي لصدور 
ا لجواز أو ميلاد صاحب الحواز أو منحه مهنة أو وظيفة غير متحققة 
فيه . ومن أمثلته الشائعة أيضاً انتحال شخصية الغير إذ يتقدم الجاني 
باسم شخصية خيالية ليستخرج الجواز بها » وتقع جرية التزوير 
بالطرق المعنوية عندما يتعمد محرر الجواز تعمد ترك تدوين بيانات 
في الجواز بقصد تخيير الحقيقة فيه بل إن هناك إجماعاً على إدخال 
هذا الأسلوب ضمن طرق التزوير المعنوي . 
ويعد التزوير المعنوي بهذه الطريقة من أكثر الطرق التي تم ضبط 
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وقائع التزوير بها وكانت محلا للمحاكمات القضائية لتكاثر 
القرارات الصادرة بشأنها من الجهات القضائية المختصة" . 


الطريقة الثالثة : إساءة التوقيع على بياض : تتضمن هذه الطريقة من صور 
التزوير المعنوي أن يقوم محرر الجواز بحصوله على توقيع طالب 
استخراج الجواز على المستندات اللازمة تعبتتها من قبله على بياض 
آي دون أن يقوم بتعبئة بيانات هذا الجواز ثم يقوم محرر الجواز بتعبئة 
هذه البيانات بصورة مخالفة للحقيقة مستغلاً توقيع صاحب الشأن 
على هذه الأوراق على بياض . 
وتنظر بعض التشريعات مثل القانون المصري إلى هذا النوع من التزوير 
نظرة مشددة إذ تشدد العقوبة عليها كجرية خاصة إذااقترن تغير الحقيقة 
بهذه الطريقة خيانة القائم بالتزوير لاتتمان صاحب التوقيع على بياض 
للمزور وتسليمه المحرر لكتابة بيانات محددة عليه فغيرها با يخالف الحقيقة 
فيرتكب بذلك مخالفتين وهما خيانة الأمانة المقترنة بالتزوير وهو الأمر الذي 
لم يأخذ به نظام مكافحة التزوير بالمملكة العربية السعودية حيث أدرج هذه 
الطريقة ضمن طرق التزوير المعنوي دون تشديد أو تقييزها بنص خاص 
(خحضر› ۰۱٤۱۰١‏ ص۱٦‏ ؛الاآلفی > ۱۳۹۲٩‏ » ص ۱۹۳). 
ج - ركن الضرر في جرية استعمال جواز السفر المزور 


يعد ركن الضرر ركنا أساسياً في جرية التزوير لعدم وقوع الجرية إلا 
بإثبات توافره . وعلى هذا الأساس فإن توافر شرط أن ينصب الاستعمال 


(#) الحکم رقم |٥۸‏ دا ج/ ۱ لعام ۷١٤١ه»‏ في قضية التزوير رقم /٦۹۷‏ ١ق‏ مقر 
ديوان المظالم بالرياض . 
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على جواز مزور لكي تقع جرية الاستعمال لن يتوافر إلا إذا ثبت حدوث 
ضرر نتيجة لتزوير الجواز » ولذلك يعد ركن الضرر أحد الأبعاد التي ينبغي 
إثباتها لكي يثبت وقوع جرية استعمال جواز السفر المزور وبالتالي يكون 
ركن الضرر ركناً متصلاً وجوداً وعدماً بفعل الاستعمال فإذا تخلف ركن 
الضرر فلا عقاب على التزوير ولا عقاب أيضاً على استعمال الحواز المزور 
AA‏ 

ويعنى الضرر الواجب توافره كركن مستقل في جرية التزوير وركن 
تابح في جرية الاستعمال أن يترتب على تزوير الجواز نتيجة ضارة تتبلور 
في اللإخلال بالثقة في صحة الجوازات الصادرة من إدارة ا لجوازات فإذا جم 
عن تزوير الجواز إخلال بهذه الثقة تحقق وقوع الضرر وثبت بالتبعية وقوع 
جرية التزوير وجرية الاستعمال . 

ويتجه جانب من الفقه تسايره بعض التشريعات إلى النظر إلى الضرر 
باعتباره أحد الأركان المميزة في جرية التزوير مشل التشريعات المصرية 
والفرنسية وحجتهم في ذلك ما يثيره موضوع الضرر من مشاكل دقيقة فنادوا 
بتمیزه کرکن مستقل (عبید» ۰۱۹۸٤‏ ص ۸٩‏ وحسني » ۰۱۹۷۲ ص ۲۸۲). 

بينما يذهب اتجاه آخر إلى النظر إلى الضرر باعتباره عنصراً من عناصر 
الركن المادي لحرية التزوير ويدرس من خلال هذا الركن باعتباره نتيجة 
لحدوث الركن المادي وهو يتبلور ما في الإخلال المادي بالثقة في الجواز 
المزور في الركن المادي أو يتبلور في نية إحداث الأضرار في الركن المعنوي 
(سرور > .)٤١ ٦ص »1۹۸٠‏ وبالتالي فإن هذا الرآي يدرس الضرر من 
خلال الركن المادي والمعنوي لحرية التزوير ولايفرد له ركناًخاصاً . ولاشك 
في قوة الرأي الأول الذي يفرد للضرر ركناً خاصاً وذلك بالنظر إلى انفصاله 
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عن عنصر تخيير الحقيقة وطرق هذا التغيير وهما أساسا الركن المادي إذ يعد 
الضرر النتيجة المترتبة على ذلك وهو آمر مستقل عنهما . كذلك يستقل 
الضرر عن القصد الجنائي والذي يتبلور في الحقيقة في وعي الجاني وإدراكه 
بفعل التزوير واتجاه إرادته الحرة إلى إتعغامه وهو أمر مستقل عن إحداث الضرر 
وإن كان مرتبطاً إلى حد ما بالقصد الخاص في جرية التزوير كما سوف 
نوضح ذلك فیما بعد (خضر › ١١٤۱ھ‏ » e‏ 

ويثبت تحقق الضرر في جريمتي التزوير والاستعمال لحواز السفر المزور 
بإثبات استعمال الجواز المزور فيما زور من أجله وبهذا الشكل يرتبط إثبات 
الضرر بشدة بإثبات واقعة استعمال الحواز المزور (الشلقانى » ›۱۹۸٠5‏ 
ص٥۱)‏ . ۰ 

وفي ضوء التحليل السابق يعرف الضرر بأنه «كل مساس أو إخلال 
بحق يحميه القانون ناتج عن تغير الحقيقة » ويعد عنصراً من عناصر الركن 
المادي المكون لجحرية التزوير وقد يكون ضرراًمادياً أو أدبياً أو فعلياً أو احتمالياً 
أو خاصاً أو عاماً» (متولي ۲۰۰۰م » ص١۱۷).‏ 

وتتعدد آنواع الضرر حسب هدف الجاني من التزوير الذي يقترفه في 
جواز السفر وهذه الأنواع هي : 
١‏ - الضرر الفعلي والاحتمالي 


ويقصد بالضرر الفعلي الضرر الحال آي الذي وقع بالفعل مثل أن ينجح 
حائز الجواز المزور في استعماله لصرف مبالغ نقدية غير مستحقة له أو نجاحه 
في الدخول أو الخروج من دائرة الجوازات فهنا يتحقق الإخلال بالثقة في 
ا لجواز كوثيقة ويكون الضرر حالاً . 
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وييكن أن يكون الضرر احتمالياً أي محتملاً وقوعه في المستقبل وهو 
ضرر كاف لتحقيق ركن الضرر اللازم لجريتي التزوير والاستعمال فيعاقب 
ا لجاني حتى ولو ثبت أنه لم يحدث ضرراً فعلياً » وعلة الاكتفاء بالضرر 
الاحتمالي ترجع إلى خحطورة جرية التزوير وخطورة الإخلال بالثقة في 
اللحررات لذلك اكتفت النظم القانونية ججرد تعريض المصالح العامة أو 
ا لخاصة المتصلة بالمحررات المزورة للضرر فعاقبت على فعل التزوير استنادا 
على تحقق الضرر الاحتمالي . ويتحقق الضرر الاحتمالي في آي تزوير 
يتناول جوازات السفر لأن اللإخلال بالثقة الممنوحة لهذاالجواز مر ثاإبت 
سواء من الناحية الدولية أو المحلية ومن شأن قبول فكره الضرر الاحتمالي 
آن جرية التزویر تقع حتی ولو لم یتم استعمال الجواز (الآلفي» ٩۳۹٠ه»‏ 
ر 
۲ - الضرر المادي والأدبي 

يقصد بالضرر المادي الضرر الذي ينال من الذمة المالية للمتضرر مثال 
ذلك سحب مبالغ نقدية من حسابه باستعمال الجواز المزور» وهو يثبت إذا 
ترتب على التزوير إسقاط حت الغير أو تحميله بالتزام على نحو غير مشروع 
(خضر » ١۱۰٤۱ه»‏ ص ۷۱). 

ما الضرر الأدبي فيقصد به الضرر الذي يصيب العرض أو الشرف أو 
السمعة أو الكرامة دون أن يقترن بضرر مادي بالمعنى السابق ويتحقق الضرر 
سواء کان مادیاً أو أدبیاً (السعید » ۰۱۹٤٥‏ ص .)١١۹‏ 
۳ الضرر العام والضرر الخاص 

يقصد بالضرر العام الضرر الذي يصيب المجتمع عامة ويتحقق به 
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الإضرار بالملصلحة العامة مثل إصابة الجحكومة في مالها العام آما الضرر 
ا لخاص فهو ضرر يصيب الخواص من الأفراد أو الهيئات ال لخاصة في مصالحها 
الخاصة ولاشك في أن تزوير جواز السفر يضر في الأصل المصالح العامة 
المتمثلة في ضياع رسوم استخراج الجواز أو الإخلال بأمن الدولة » إلا أنه 
قد يترتب عليه ضرر خاص إذا تضررت المصالح الخاصة بواقعة تزويره . 
معيار إثبات الضرر 
يقصد بجعيار إثبات الضرر الوقائع التي يكن الاستناد إليها لتحديد ما 
إذا كان ركن الضرر قد توافر في جرية التزوير فيتأكد وقوع الجرية أو آنه 
غير متوافر فينتفي وقوع الجرية . والسبب في البحث عن معيار في هذا 
لجال يرجع إلى اتفاق الفقهاء والقضاة في أن كل تغيير للحقيقة في المحرر 
لايصلح في حد ذاته للقول بتوافر الضرر في جميع الحالات ولابد أن يتصف 
تير الحقيقة ببعض الصفات التي تؤكد حدوث الضرر من جراء القيام به . 
وقد تنوعت ال مذاهب الفقهية التي تناولت البحث عن معيار في إثبات 
الضرر إلى ثلاثة اتجاهات وهى : ٠‏ ۰ 
الاتجاة الأول ٠‏ والذي أذ به النظام الألانئ الذي ربط بين وقوع الضرر 
وبين تحقق أمرين الأول : أن يؤدي تغيير الحقيقة في المحرر إلى جعله 
صالحاً كدليل إثبات فى المعاملات القانونية . والثانى : أن تتوافر لدى 
ا جائي نية استعمال المحرر كوسيلة إثبات فإذالم يتحقق كل من هذين 
الأمرين أو أحدهما فقط لا يقع الضرر ولا تقع بالتالي جريتا التزوير 
والاستعمال » ومن الواضح أن هذا الاتجاه الفقهي يربط بشدة بين 
توافر ركن الضرر وثبوت نية استعمال المحرر كدليل للإثبات أي أنه 
رن ى ر كن الرر روف اله الاي ف 
الاستعمال (خضر »٠٤٠٠١‏ ص۷۳) . 
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الاتجاه الثانى : نادى به الفقيه (جارو) الفرنسى حيث قصر معيار تحقق وجود 
الضرر على ثبوت أن تغيير الحقيقة في المحرر دى إلى صلاحية المحرر 
كدليل للإثبات وحتى ولو لم يثبت توافر نية استعمال المحرر وهو 
اتجاه يأخذ بمعيار موسع جدا لركن الضرر في جرية التزوير حيث 

آنه يترتب بناءً على هذا الاتجاه نتائج ثلاث هي : 

١‏ أنه لا يوجد الضرر إذا كان المحرر موضوع التزوير غير صالح 
لأن يؤخذ ساسا للإثبات أو المطالبة بحق كأن يتم تزوير الحقيقة 
في جواز سفر على وثيقة مخالفة لوثيقة الجواز » أو دون وضع 
أختام تثبت صدوره من الجوازات » فهنايفقد الجواز قيمته 
القانونية ولا يصلح دليلاً لإثبات حق حائزه في الخروج أو 
الدخول من المنافذ. 
لإثباته كأن يرد تغيير الحقيقة على اسم الشخص الذي أثبته 
صاحب الحواز في استمارة طلب الحصول على جواز باعتباره 
قریباً له . 

۳لا يتوافر الضرر إذا ورد تغيير الحقيقة في محرر رسمي غير صادر 
من الموظف العام المختص بتحريره مكانياً أو نوعياً مثل قيام إدارة 
الجمارك بإصدار جواز سفر فهنا يعد الجواز مجردأمن كل قيمة 
قانونية (خضر› ٩‏ .,.» ص٥۷)‏ . 

الاتجاه الثالث : نادى به الفقيه (ديفلر) الذي ضاف إلى معيار الفقيه (جارو) 
السابق ضرورة أن يقع تغيير الحقيقة على بيان جوهري في الوثيقة 
فيشترط لحدوث الضرر وفق هذا الاتجاه أن يرد تغيير الحقيقة على 
طبقنا هذا الاتجاه الفقهى على تغيير الحقيقة فى جوازات السفر فإنه 
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يفقد قيمته كمعيار ثالث متميز إذ آنه من المتفق عليه ن جميع بيانات 
جوازات السفر ھی فی تمتها انات جو هرية آیا کان نوغها. 
وبجراجعة الآأحكام القضائية الصادرة من الدائرة القضائية المختصة بالنظر 
في قضايا التزوير بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية يلاحظ أن اتجاه 
هذه الأحكام إنا يأخذ بعدد من المبادئ في هذا المجال فهي تثبت لنت ان کل تفر 
کک تت غل رر لرا عا ورا . ولار یشترط أن يکون 
هذا الضرر محققاً بل يكفى أن يكون محتملا"* . وأنه إذا كان التزوير فى 
وإن التزوير يجب أن يرد على بيانات المحرر الجوهرية فإذا ورد على بيانات 
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جريمة التزوير جريمة عمدية يجب أن يتجه القصد الحنائى لفاعلها إلى 
ارتكابها الأمر الذي يعني ضرورة أن يكون واعياً ومد ركا بأن ما يقوم به من 


(#) القرار رقم ه/ ۲/ ٠١‏ في القضية رقم /١/٤۷٤‏ ق لعام ١٠٤٠ه»‏ ص ٠١١‏ 
وكذلك القرار رقم ھ/ ۳/۲ لعام ١١٤۱ه»‏ ص٤١٠‏ . 

(##) القرار رقم ه/ ۳١ /١‏ في القضية رقم ۸۷/١/ق‏ لعام ١٠٤١ه»‏ ص ٠١‏ . وقد 
ورد في هذا القرار أن «ضابط الضرر يتمثل في مدى قيمة المحرر في الإثبات» وهو 
يدور مع فكرة البيانات الجوهرية لتحديد البيان الذي يصلح موضوعاًللتزوير . بل 
يجب أن يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد 
الحرر لإثباته» وأنظر أيضا القضية رقم ٩۲/۳۰٤‏ وتاریخ /٦‏ ۳۹۲/۱۱١ه‏ فقد 
ورد في القرار الصادر بشآنها ما يلي : ؛لقيام جرية التزوير» يجب أن يقع تخيير 
الحقيقة في بيان جوهري من المحرر المعد أصلاً لإثباته» وأن كل تغيير للحقيقة في بيان 
ثانوي لا يس صلب المحرر فلا تزوير ولا عقوبة ‏ . 
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أفعال يؤدي إلى تخيير الحقيقة في محرر بطريقة نص القانون على أن من 
يأتيها يعد مرتكباً لجرية التزوير > ون تکون إرادته حرة غير مکره على 
ارتكاب فعل التزوير . 

وتتطلب جرية التزوير قصدين جنائيين أحدهماعام والآخر خاص 
وذلك کمايلي : 
القصد الجحنائي العام لجرية التزوير 


وقد عرف بأنه « انصراف الإرادة إلى السلوك المكون للجرية كماوصفه 
نغوذجهافي القانون » مع وعي بالملابسات التي يتطلب هذا النموذج أحاطتها 
بالسلوك في سبل أن تتکون به الجرية (بهنام » ۰۱۹۷٤‏ ص٩۲۹).‏ 

ومن هذا التعريف إذا وقع التزوير بسبب إهمال الشخص سواء كان 
إهمالاً جسيما أو إهمالاً بسيطا فإنه لا يسأل عن جرية التزوير وذلك لتخلف 
القصد الجنائي » إذ يجب أن يتوافر ثبوت علم الجاني بآنه يغير الحقيقة في 
اللحرر وأن إرادته اتجهت إلى ذلك حرة من دون إكراه . 

ويضاف إلى ثبوت العلم بتغيير الحقيقة بطريقة من الطرق التي نص 
عليها القانون ضرورة إثبات أن ييتد علمه ذلك إلى أن من شأن ارتكاب 
الوقوع للغير فإذا توافر ذلك العلم بمعناه السابق ثبت توافر القصد الجنائي 
العام في جرية التزوير . 
القصد الجنائى الخاص 

لا يكفي لقيام جريمة التزوير توافر القصد العام بعناه الموضح في الفقرة 
السابقة وإنما يشترط إلى جواره تحقق قصد جنائي خحاص يتبلور في أن يتوافر 
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لدى مرتكب التزوير ثبوت نية استعمال الجواز المزور في ما زور من أجله» 
ويرجع تطلب القصد الجنائي الخاص إلى أن الجواز المزور لا بيثل آي خطورة 
يستحق عنها التجري لو جرد من نية الاستعمال (خضرء ١٠٤٠ء‏ 
ص .)۲۰٣‏ 

إلا أن نية الاستعمال يفترض توافرها لدى الجاني بمجرد إتمام عملية 
التزوير وهذا الافتراض قابل لإثبات عكسه بأن يثبت الجاني عدم توافر أي 
نية لديه لاستعمال الجواز المزور وهنا يقع عليه عبء إثبات ذل . 

ولا يعني اشتراط توافر نية استعمال الجواز المزور لدى الجاني أن يقوم 
بالفعل باستعمال الجواز إذتقع جرية التزوير بمجرد توافر ثبوت نية 
الاستعمال وقت تغيير الحقيقة حتى ولو لم يستعمل الجواز بالفعل . 

وتطلب القصد ال جنائي الخاص جعناه السابق يجب توافره حتى تقع 
جرية التزوير سواء كان التزوير مادياً أو معنوياًإذ لا يتغير القصد بتغير طريقه 
ارتكاب الجرية (الشاذلي » ۰۱٤۰۹٩‏ ص ۱۹۷). 

ويتضح من التعريف السابق للقصد الجنائي العام والخاص أنهما آمران 
يختلفان تماما عن نية الأضرار التي سبق لنا توضيحها كركن من أركان جرية 
التزوير إذ لا تدخل نية الأضرار بالغير كأحد عناصر القصد الجنائي الخاص 
أو العام والذي يعبر جوهره عن توافر نية الخش في نفس الجاني » وبناءً 
على ذلك يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني الذي يزور جواز السفر وهو لا 
يقصد إلا تحقيق منفعة لنفسه دون أحداث ضرر بالآخرين (الشاذلي» 
۹ ۰,. ص۱۹۹) . 


وإذا ثبت القصد الجنائي العام والخاص فلا عبرة بالبواعث التي تدفع 
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الجانى لارتكاب التزوير أياً كان أثرها الضاغط على الجانى نفسه لنشوء قصده 
إذ تخرج الدوافع عن نطاق عناصر القصد الجتائي. ٠‏ 

وقد شددت العقوبة إذا توافرت عند القائم بتزوير المحرر عناصر القصد 
الجنائي مثال ذلك ما نص عليه القانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲م الذي شدد 
العقوبة في جرية التزوير إذا اقترن به قصد جنائي خاص يتبلور في أن التزوير 
نفذ لغرض إرهابي وهو الأمر الذي يخلو منه نظام مكافحة التزوير السعودي 
(متولي » ۰۲۰۰۰ ص .)۱١۱‏ 

ولكن هل يشترط توافر القصد الحنائي العام والخاص في جرية التزوير 
لكي يتوافر الركن المادي لجرية استعمال الجواز المزور ؟ . 

للإجابة على هذا السؤال فإنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن جريية 
الاستعمال يمكن أن تقع بمجرد توافر الركن المادي في جرية التزوير والمتمثل 
في تغير الحقيقة في الجحواز بإحدى الطرق التي نص عليها النظام » ولا يشترط 
بالضرورة توافر القصد الجنائي العام والخاص في واقعة التزوير . ومن هذا 
التحليل لو فرضنا أن شخصا ما قام بتزوير جواز سفر بنوع من الدعابة مع 
أصدقائه ووضع اسم هذا الصديق في الجواز الذي أتقن تزويره فأخذ الصديق 
الجواز وهو عالم بأنه مزور واستعمله في محاولة لاجتياز إحدى منافذ 
الجوازات فهنا يعاقب على ارتكابه جرية استعمال جواز مزور رغم أن 
القصد الجحنائي العام والخاص في جرية التزوير لم يكتمل في هذه الواقعة 
ومن ثم فإن الصديق الذي قام بتزوير الجواز لا يعد مرتكباً لجرية التزوير 
لعدم توافر القصد الجنائي . 

نخلص ما تقدم آنه إذا اختلف شخص الجاني في جريتي التزوير 
والاستعمال فإن كلا منهما يبحاسب جنائياً حسب قصده الجنائي المطلوب 
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توافره في كل جريية على حدة » ففي المثال السابق فإن الصديتق الذي قام 
بتزوير الجواز يجب أن يتوافر بشأنه الركن المادي في التزوير . وهو الذي قام 
به فعلاًمع ضرورة توافر الركن ا معنوي لجرية التزوير والذي يتمثل في توافر 
القصد العام والخاص لحرية التزوير بالتفصيل الذي سبق أن شرحناه. 

ما بالنسبة لمستعمل الجواز المزور فإن توافر الركن المادي في جرية 
التزوير بالصورة التي أوردناها في المثال السابق يشكل في حد ذاته الركن 
المادي في جرية الاستعمال بغخض النظر عن عدم توافر القصد الجنائي في 
التزوير . فإذا ثبت توافر القصد الجنائي في جرية الاستعمال بثبوت علم 
ا لجاني لتزوير الجواز لحظة تقديه للاستعمال واتجاه قصده الجنائي إلى 
استعمال الحواز لتحقيق الهدف الظاهر الذي تصدر إدارة الجوازات وثائق 
السفر هذه من أجله فهنا يتم تكامل أركان جرية الاستعمال ويدان الجاني 
بعقوبة هذه الجرية . 
خلاصة دراسة الركن المادي في جرية استعمال الجواز المزور 


نخلص من بحثنا السابق الذي تناول قواعد توافر الركن المادي فى جريمة 
استعمال الجواز المزور إلى مجموعة من الحقاتق المهمة المتصلة بالركن المادي 
بجرية استعمال الجواز المزور والتي تتبلور فيما يلي : 
١ن‏ فعل استعمال الجواز المزور لا يترتب عليه وقوع جرية الاستعمال إلا 
إذا كان الجواز مزوراً بالفعل . 
١‏ أن الجواز حتى يعد مزوراًيكفي لتحقق هذه الصفة فيه أن يتم تغير الحقيقة 
فى الجواز بإحدى الطرق التى نص عليها القانون دون اشتراط بتوافر 
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۳-إذا ثبت عدم توافر القصد ال جنائي العام والخاص في جرية التزوير فهنا لا 
تقع جريمة التزوير بينما تقع جرية الاستعمال . 

٤‏ -إذا ثبت توافر الأركان القانونية لكل من جريتى تزوير الجواز واستعماله 
aR UI ESA‏ 
عر بر ال مع ال امرض علا في الاد ة الاد :ااا کان 
شخص الحاني الذي قام بتزوير الجواز خلاف شخص الجاني الذي 
استعمل الجحواز المزور فإن كلا منهما يعاقب بعقوبة الجرية التي ارتكبهاء 
فا تت شرك کل مها م الآتر فی ارتكات جيه عاقيا كل 
منهما بعقوبة جريمتي التزوير والاستعمال كشريك . 

ثانياً : الركن المعنوي في جرية استعمال جواز السفر المزور 


مرتكب جرية الاستعمال وإدراکه بأنه يستعمل جوازاًمزوراً ون تتجه إرادته 
ا لحرة إلى استعمال هذا الجواز دون إكراه مادي أو معنوي . وبهذاالمعنى 
فإن القصد الجنائي في جرية استعمال الجواز المزور تتكامل عناصره بثبوت 
علم الجاني بأن الجواز الذي يستعمله مزوراً وأن إرادته انصرفت مستندة 
على هذا العلم إلى استعمال الجواز المزور . 

وتأسيساً على ما تقدم فإن القصد الحنائي المطلوب في جرية استعمال 
لوقوع هذه الجريية . وفي هذا المجال تختلف جرية الاستعمال عن جرية 
التزوير التي يتطلب النظام لقيامها توافر نوعين من القصد الجنائي أحدهما 
عام والآخر خاص كما سبق وأن أوضحنا . ويرجع هذا الخحلاف إلى أن 
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جرية استعمال الجواز المزور هي في ذاتها تشكل جوهر القصد الجنائي 
ا لخاص الذي اشترطه النظام في جرية التزوير . 

ويشترط حتى يتحقق الركن المعنوي في جرية استعمال الجواز المزور أن 
يثبت علم الجاني بتزوير ا لجواز لحظة تقدييه لاستعمال هذاالجواز ولكن لا 
يشترط استمرار هذا العلم حتى يتم وقوع جرية الاستعمال فيكفي توافره عند 
بدء اتخاذ إجراءات تقديم الجواز لاستعماله (متولي TTT E‏ 
يجب على المحكمة أن تبت تو افر اتجاه قصده الجنائى لاستعمال الجواز المزور 
فإذا تخلف إثبات هذا القصد واقتصر الأمر على مجرد تزوير الجواز فقط 
فإن المتهم لا يدان في هذه ال جرية إذا ثبت عدم اشتراكه في تزوير الجواز 
حتى ولو تمسك با لجواز المزور . ولا يدان المتهم إلا إذا ثبت اشتراكه أو قيامه 
بتزوير الحواز لأن ذلك يفترض علمه بتزويره واتجاه نيته إلى استعماله 
(تولى ORA. ١‏ 
۳.١ .۲‏ العقوبة فى جرية استعمال جواز السفر المزور 


طبقاً لنص المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير السعودي فقد 
شددت العقوبة على جريمة استعمال المحررات الرسمية ومنهاالجوازات 
عن تلك العقوبة التي آقرتها المادة ا لخامسة على جرية التزوير» والتي 
اقتصرت على عقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات» حيث أضافت 
المادة السادسة عقوبة الغرامة المالية من آلف إلى عشرة آلاف ريال سعودي 
كعقوبة جنائية لمن يستعمل الجواز المزور. 

توقع هذه العقوبة على كل من يستعمل جوازاً مزوراً وهو عالم بتزويره 
سواء كان المستعمل فرداً عادياً أم موظفاً عاماً » سواء قام هو بتزوير الجواز أو 
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لم يقم » وقد ذهب بعض شراح نظام مكافحة التزوير إلى أن نص للمادة 
السادسة من النظام يقتصر تطبيقه على الأفراد العاديين طبقاً لظاهر نص المادة 
السادسة وبالتالى انتهوا إلى نتيجة شاذة إذ استبعدوا من جرية الاستعمال 
طا رطن لحر مين رها ار ل كن أن وران الام فوا ا 
ومن ثم فإن العقوبة توقع سواء كان المتهم فرداً عاديا أم كان موظفاًعاماً. وقد 
تم تقنین هذا الاتجاه بالقرار رقم ۲۲۳ بتاریخ /۱٤‏ ۸/ ۳۹۹١هالصادر‏ من 
مجلس الوزراء والذي تضمن شمول حكم المادة السادسة من نظام مكافحة 
تزور اتفال الا ورای او ال انق اور اء كانت رسمه او غر وة 
وسواء كان المستعمل موظفاً أم غير موظف (العامر »٠٤١٠١‏ ص۴٥).‏ 

وطبقا لنص المادة السادسة من النظام فإن القاضي يجب عليه عند الحكم 
في جريمة الاستعمال أن يجمع بين عقوبتي السجن والغرامة ولو في حدهما 
الأدنى» لأن كلا من العقوبتين يعد عقوبة أصلية في هذه الجرية أي جرية 
استعمال الجواز المزور » فإذا اقترنت جرية الاستعمال مع جرية التزوير 
في حالة ما إذا تبين أن مرتكب جرية الاستعمال قد قام بتزوير الجواز 
المستعمل فهنا تطبق قواعد تعدد الجرائم وتداخلها والتي من مقتضاها أن 
يساءل الجانى عن جرية واحدة هى الحرية ذات الوصف والعقوبة الأشد 
ا 

وطبقا للمواد (۸ » )١١ , ٩‏ من النظام إذا كان من قام بتزوير الجواز 
موظفاً عاماًء وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر 
بأحد من الناس» فإنه يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة (المادة 
الثامنة) . كما يعاقب بالسجن من ستة شهور إلى سنتين وبخرامة مالية من 
مائة ريال إلى لف كل من انتحل اسما أو توقيعاً أحد الأشخاص بهدف 
تزوير الجواز كما نصت عليها المادة الثامنة أو حرف أو زور في الجحواز المقدم 
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(المادة التاسعة) . ويعفى الآشخاص المذكورون من العقوبة في هاتين المادتين 
إذا أقروا بجرية التزوير التي ارتكبوها قبل استعمال الجواز المزور وقبل بدء 
ملاحقتهم (فرحات ۱44 ۰ ص ۲۱۹). 

وبجقتضی الأمر السامي رقم م/ ۳ بتاریخ ۱۸/ ۲/ ٠٤١١١‏ هأآضيف نص 
المادة )٠۲(‏ إلى النظام وقد رفعت هذه المادة العقوبة على جريمتي الاستعمال 
والتزوير إذا كان مرتكبها مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أو أحد منسوبيهاء إذ 
جعلت العقوبة فى هذه الحالة الغرامة التى تصل إلى عشرة ملايين ريال 
بالإضافة إلى بعض العقوبات التبعية الأخرى . 

وإذا كانت العقوبات ا مو ضحة بالمواد السابقة تعد عقوبات أصلية لحرية 
استعمال الجواز المزور فإن هناك نوعين آخرين من العقوبات المترتبة على 
العقوبات الأصلية وهما: 
١‏ العقوبات التبعية 


هي التي تترتب بقوة النظام نتيجة للإدانة وتوقيع عقوبات أصلية › 
دون حاجة إلى اللإشارة إليها في الحكم . ومن هذه العقوبات التبعية الفصل 
من الوظيفة إن كان المزور موظفاً عاماً » لأن التزوير من الجرائم اللخلة 
بالشرف والأمانة » وكذلك الجرمان من العودة إلى الوظيفة العامة »› 
والحرمان من المشاركة فى تأمين مشتريات الدولة وتنفيذ مشروعاتها 
واا E‏ 

آما المزور غير الموظف فإن العقوبات التبعية بالنسبة له فتتمثل في الحرمان 
من دخول الوظيفة العامة حتى يرد إليه اعتباره » وكذلك الحرمان من المشاركة 
في تأمين مشتريات الدولة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها حتى يرد إليه هذا 
O O‏ 
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۲ العقوبات التكميلية 


فتشمل مصادرة جميع المواد والآدوات التي تكون قد استعملت في 
جرائم التزوير كالمواد الكيمائية والآختام والأوراق المزورة وكل ماهو 
متحصل من الجريية أو استخدم في التزوير » وتم ضبطه في حيازة المزور أو 
في حيازة غيره . والعقوبة التكميلية لا تطبق إلا إذانص عليهاالحكم » 
بخلاف العقوبة التبعية التي تترتب بقوة النظام دون حاجة إلى الإشارة إليها 
في الحکم (خضر ۱٤٠١۰‏ » ص۱١٠).‏ 


RED‏ الشروع في جريتي التزوير والاستعمال وقواعد 
المساهمة الحنائية فيهما 

أولاً : الشروع في جريتي التزوير والاستعمال 

لم يورد نظام مكافحة التزوير آي نص يجرم الشروع في التزوير واقتصر 
على معاقبة كافة أفعال التزوير التي حددها النظام إذاعم ارتكابها . والنظام 
بهذه الصورة يتبنى الاتجاه الفقهي والقانوني الذي يرى أن الشروع غير 
متصور في جرية التزوير والذي يؤسس على أن التزوير من الجرائم الخطرة 
التي يكفي لقيامها ثبوت الضرر المحتمل للغير» وبالتالي فإن الجرية تقع 
تامة حتى بوجود ضرر احتمالي لم يتم بالفعل(خضر ›» ٠٤١١‏ » ص .)۸١‏ 

وقد أخذ القانون المصري واللبناني بهذا الا تجاه » حيث لم يورد نصوصاً 
تجرم الشروع في التزوير اكتفاءً بالقاعدة العامة التي يتبناها كل من النظامين 
اللصري واللبناني» بأنه إذا كانت الجرية في عداد الجنايات فإن الشروع 
متصور فيها جميعاً . أما إذا كانت جنحة فلا شروع فيها إلا بنص صريح . 
ولا كانت جرية التزوير في كل من القانون المصري واللبناني معاقباً عليها 
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بعقوبة جنحة مع انعدام وجود نص يجرم الشروع فيها فإنه لا شروع في 
ا 
السعودي . 

وقد سار القانون الفرنسي على عكس اتجاه القانون السعودي والمصري 
واللبناني إذ ورد نصوصاً صريحة تعاقب على الشروع في التزوير على 
آساس أن الشروع في التزوير آمر متصور الحدوث عندما يحاول الجاني إتمام 
عملية التزوير إلا أن محاولته لا تتم إلا بعد أن يكون الموظف المختص قد 
قام بتحرير جواز السفر بناء على البيانات المزورة التي أدلى بها ا لجاني فإذا 
طولب بالوثيقة الرسمية التي تثبت صحة هذه البيانات وعجز عن تقديها 
فيمتنع الموظف عن إصدار ا لجواز فلا يصدر المحرر بذلك وتنتفي بذلك جريية 
التزوير التامة» ما يستجوب العقاب على الشروع في هذه الحالة رغم عدم 
تحقق وجود الضرر بكافة صوره» وعلى رغم عدم صدور الجواز المزور كما 
كان الجاني يبتخغي ذلك . وقد أحسن القانون الفرنسي صنعاً بالنص على 
تجر الشروع بالتزوير بل إنه جعل عقوبة الشروع هي ذات العقوبة للجرية 
التامة (متولي ۲۰۰۰۰ » ص ۱۸۷). 

ولذلك ننادي بأن يعدل نظام مكافحة التزوير السعودي يا ينص على 
العقاب على الشروع في التزوير حتى لا يفلت الجاني من العقاب في هذه 
الجالة وكذلك دعما لجهود المكافحة. 

وإذا كان الشروع غير منصوص على تجريه بالنسبة لجرية التزوير في 
النظام السعودي فإن الشروع في جرية استعمال الجواز ا مزور تتداخل بصورة 
كاملة مع جرية الاستعمال الكاملة ولذلك فإن الشروع غير متصور في جرية 
استعمال الجواز المزور ويعد مجرد الشروع في استعمال الجواز المزور ارتكابا 
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لجرية الاستعمال التامة» إذ يتوافر في الشروع في جرية الاستعمال الركن 
المادي للجرية عندما يحوز المستعمل الجواز المزور ويتمسك به على آنه جواز 
صحيح خلافاً للحقيقة حتى ولم يستعمله بالفعل » كما أن عنصر الضرر 
الاحتمالي من حيازة الجواز المزور قصد استعماله يتوافر في الشروع في 
الاستعمال » وبالمثل يتوافر القصد الجنائي في الشروع حيث تتوافر لدى 
ا لجاني إرادة استعمال الجواز المزور وعلمه بتزويره الأمر الذي يطابق فعل 
الشروع في استعمال الجواز مع جريية استعمال الجواز الكاملة اکن 
المفهوم السابق من كون جرية الاستعمال هي جرية مستمرة كما سبق وأن 
آوضحنا في ص ۲۱۸ -وبالتالي فإن مجرد حيازة ال جواز المزور بنية استعماله 
إضراراً بالمصلحة العامة أو الخاصة تقع به جرية الاستعمال كاملة . 


ثانا : المساهمة الحنائية فی جریتی التزوير والاستعمال 


تفرق القوانين الحنائية عادة بين الفاعل الأصلي للجرية وهو الذي يقوم 
بتنفيذ الركن المادي للجرية ويتواجد على مسرحها ساعة ارتكابها وبين من 
اشترك في ارتكاب هذه الجرية والذي يقتصر دوره على مجرد الاتفاق على 
ارتكابها أو التحريض أو المساعدة للفاعل الأصلي على ارتكاب الجريية . 
ومن المتصور بهذا المعنى أن يكون هناك اشتراك في ارتكاب كل من جريتي 
الر و ا 

فبالنسبة لحريمة التزوير فإن الاشتراك بصوره الثلاث السابقة يقع إذا 
قام الشريك بالاتفاق مع من يقوم بالتزوير على إحداثه لقاء مبلغ من المال » 
وقد يبحرضه على إتامه بدعوى حمايته من أن يكون موضعاً لأي تحقيق إذا 
ما ضبط » وقد يكون بالمساعدة إذا قدم له الآأدوات والمواد اللازمة لعملية 
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التزوير . فإذا تمت جرية التزوير مرتبطة بهذا الأشتراك فإن القائم بالتزوير 
يعاقب باعتباره فاعلاً أصلياً كما يعاقب الشريك بالاتفاق أو التحريض أو 
المساعدة كشريك له في ارتكاب الجرية . 

وبالنسبة لجحريية استعمال الجواز المزور فإن الاشتراك في ارتكابها متصور 
بصورة أكثر وضو حا من الاشتراك في التزوير إذيثبت اشتراك من قام بتزوير 
ا لجواز إذالم يكن هو المستعمل له باعتباره شريكا في جرية الاستعمال» بل 
أن الاشتراك في جرية تزوير الجواز بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض يجعل 
هذا الشريك شريكا في جرية استعمال الجواز الذي اشترك في تزويره. 

والأصل في غالبية القوانين أن الشريك يعاقب بعقوبة أآخف من عقوبة 
الفاعل الآصلي إلا أن نظام مكافحة التزوير السعودي لم يأخذ بهذا الاتجاه» 
ونص في المادة السابعة من المرسوم الملكي رقم ۱۲ بتاریخ ۳۰/ ۷/ ۷۹١١ه‏ 
على توقيع العقوبة المقررة على الفاعل الأصلي على كل من الشريك 
والمساهم في الجرائم التي نص عليها نظام مكافحة التزوير سواء كان 
الاشتراك بالتحريض أو المشاركة وهو الآمر الذي التزم به قضاء ديوان المظالم 
في جمیع آحکامه (خضر »› ۰۱٤۱١‏ ص۸۸). 


٠ . 1.۲‏ الفروق ال مميزة بين جريمتي استعمال الحواز المزور وجرية 
تزويره والتداخل بين الجريمتين 


أولاً : الفروق بين الحريتين 
قدمنا ن جرية استعمال الجواز ا مزور هي جرية مستقلة عن جرية 
تزويره إذ أفرد نظام مكافحة التزوير السعودي المادة الخامسة من النظام لتجر 
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فعل التزوير بينما خصص نص المادة السادسة لتجري فعل الاستعمال نما 

مشير إلن استقلال كل جرعة عن الأخرئ: 
ويترتب على استقلال الجريتين بالصورة السابقة أن هناك فروقاً 

جوهرية تميز كل جريمة منهما عن الآخرى وتتبلور هذه الفروق في النقاط 

التالية : 

١‏ تختلف أركان جرية استعمال الجواز المزور عن أركان جرية التزوير 
وهي الفروق التي يوضحها عرضنا التفصيلي السابق لأركان كل من 
ا لجريتين ٠‏ لأنه يتضح منه أن الركن المادي في جرية الاستعمال يبنى 
على عنصرين وهما فعل الاستعمال مضافاً إليه أن ينصب الاستعمال 
على جواز مزور» الأمر الذي يقتضي توافر الركن المادي في جرية 
التزوير على الجواز المزور المستعمل» ويفهم من ذلك أن جرية استعمال 
ا لجواز المزور تتضمن بالضرورة توافر الركن المادي في جرية التزوير 
مضافاً إليها فعل الاستعمال دون اشتراط ضرورة توافر القصد الجنائي 
في جرية التزوير كما سبق أن أأوضحناء الأمر الذي يفرق بين ركان 
کل من الجر يتين . 

العقوبة التي فرضها النظام على كل من الجريتين تختلف في جرية 
الاستعمال عنها في جرية التزوير لاقتصار النظام على عقوبة السجن 
من سنة إلى خمس سنوات فى جرية التزوير ونجد أنه قد شدد العقوبة 
في جرية استعمال الجواز ازور فأضاف إلى السجن عقوبة الخرامة الالية 
من ألف إلى عشرة آلاف ريال سعودي مع إلزام القاضي بضرورة الجمع 
بين العقوبتين . 

۳ القصد الحنائي في جرية تزوير جواز السفر يتطلب توافر نوعين أحدهما 
قصد ا يتبلور في اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل التزوير 
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ووعيه بنتيجة الفعل الذي يرتكبه آي علمه بقیامه بالتزوير كما يتطلب 
إلى جوار القصد العام قصداً جنائياً خاصاً يتبلور في اتجاه نية ا لجاني إلى 
استعمال الجواز المزور فيما زور من أجله. أما جرية استعمال الحواز 
المزور فالقصد الجنائي فيها يقتصر على قصد جنائي عام فقط يتبلور في 
توافر وعیه وإدراکه بان يستعمل جوازاً مزوراً أي ثبوت علمه بتزویر 
ا لجواز وقد اكتفى النظام بهذا القصد دون أن يتطلب توافر قصد جنائي 
خاص مثل ذلك الذي اشترطه فی جرية التزویر (طنطاوي » ۱۹٩۹٩‏ › 
ص (۱۸٤-۱۸۳‏ . ۰ 

٤‏ جريية تزوير جواز السفر هي جريمة وقتية يتم وقوعها بتمام ارتكاب 
الركن المادي المقترن بتوافر القصد الجنائي العام والخاص لمرتكب 
الجرية» أما جرية استعمال الجواز المزور فهي تدخل ضمن الجرائم 
المستمرة التي يتد تنفيذها ووقوعها ويستمر فعلها الجنائي قائما طالما 
استمر الجاني في الاحتفاظ با لجواز المزور في حيازته بقصد استعماله 
عندما تحين له الفرصة» وهو فرق جوهري ييز جرية التزوير عن جرية 
الاستعمال وتترتب عليه نتائج قانونية مهمة سبق لنا استعراضها (عبيد» 
٤4‏ ص ۱۳۱). 

ثانياً : تداخل جريتي استعمال الجواز المزور مع جرية التزوير 
وضحنا في الفقرة السابقة أن جرية استعمال الجواز المزور تستقل عن 

جرية التزوير وهو الأمر الذي يترتب عليه نتيجة مهمة تتبلور في الفصل 

بين تزوير المحرر وبين استعماله في التجري والعقاب مما يترتب عليه نتائج 

مهمة هي : 

١‏ لا يتوقف توقيع العقوبة في جرية التزوير على ضرورة وقوع جريية 
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استعمال الجواز المزور إذ لا تلازم بين الجريتين فيعاقب من قام بفعل 
التزوير حتى ولو لم يستعمل الجواز المزور. 

1 إذااتحد شخص مرتكب جرية التزوير وجريمة الاستعمال ففي هذه الحالة 
يجتمع جرم التزوير مع جرم الاستعمال وتتوافر حالة من تعدد الجرائم 
مع ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو ما يعرف بالتداخل» وهو مبداً 
الوضعية» إذ من المستقر أنه فى هذه الحالة يعاقب الجانى عن جرية 
واحدة هى الحرية ذات العقوبة الشد (خضر » ١١٤٠ء‏ ص .)٠١١‏ 
وحتى يتحقق مبداً التداخل السابق توضيحه فإن مستعمل الجواز المزور 
یجب أن يستعمله فی ما زور من أجله» فإذا استعمله لأغراض أخرى 
مسئوليته عن الاستعمال مستقلة عن مسئوليته عن التزوير › وفي هذه 
ا لحالة يصدر الحكم القضائي عليه بعقوبة الجريتين معاً أي يعاقب على 
فعل الأستعمال بالعقوبة المقررة عليه› يضاف إليه العقوبة المقررة على 
فعل التزوير (خضر › ONTO aE YEN‏ 
وقد طبق قضاء ديوان المظالم مبداً التداخل في العديد من أحكامه التي 
كانت وقائعها تشير إلى وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين جريتي التزوير 
والاستعمال" . 
تنعدم الرابطة بين الفعلين » ولا يكون هناك تداخل لأن يعاقب المستعمل 


(#) الحكم رقم ه/ ٠١ /١‏ في قضية التزوير رقم /٤۸٤‏ ١/ق‏ لعام ٠٤٠٠١‏ . 
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على جرية الأستعمال بينما بعاقب المزور على جرية التزوير (متولي › 

.)۲٤۹ ص‎ >.۰ 

وتأسيساً على الحقيقة السابقة إذا ارتكب التزوير للجواز خارج المملكة 
وثبت ذلك» فإن التحقيتق في هذه الجرية يجب أن يحال إلى السلطات 
العنية في الدولة التي وقع فيها التزوير» والتي تختص قضائياً محاكمة الجناة 
عن هذه الجرية طبقا لقوانينهاء» ويقتصر تدخل سلطات المملكة في هذه 
الحالة على ضبط جريمة الاستعمال والتحقيق فيها ومحاكمة المتهم عن هذه 
ا لجرية وفقا لمواد نظام مكافحة التزوير (خضر» ١٠٤٠ء‏ ص .)١١۸‏ 

وقد اتجهت بعض التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي إلى النظر 
إلى الجوازات الأجنبية المزورة التي تم تزويرها خارج الدولة وكأنها جوازات 
زورت في إقليم الدولة» وطبقت على مثل هذه الوقائع مواد التزوير 
والاستعمال المقررة في قانون العقوبات الفرنسي على وثائق السفر الأأجنبية 
المزورة المضبوطة في فرنسا(متولي » »۲٠٠١‏ ص )۲٠١٤‏ . 

وقد أثار ذلك كثيراًمن الحدل الفقهى حول مدى مشروعية تطبيق 
القانون القر دسي على حرام ار نكت ضار فر سا الاأمر الى وجب 
عدم محاكمة الجاني بالتزوير تطبيقا لقواعد إقليمية الجريية وسريان النصوص 
الجنائية من حيث المكان» إلا أن محكمة النقض الفرنسية حسمت هذا 
ا لخلاف الفقهي » إذ حكمت بتطبيق مواد التزوير الواردة في قانون العقوبات 
الفرنسي على جوازات السفر الأجنبية ا مزورة والتي تم تزويرها في الخارج» 
والتي قدمت للاستعمال في منافذ الدخول الفرنسية على ساس أن نصوص 
مواد روي ف اوق الو ات الو فف لي رم رور في 
جوازات السفر بصفة عامة أياً كانت جنسية السلطة التى منحتها بصورة عامة 
ا بجا تى عل وازات الف ر الفرنتية الاج آياكان مرت 
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تزویرها (حكم النقض الفرنسي » ۱۹۲۹/۹۱۱ مجموعة سيري ٠۹۲۸‏ 
صفحة ۱۹۷ موثق فی متولی » ۰۲۰۰۰ ص .)۲٥۹‏ 

لاك ا ا ي ف هة الا ا قاع د 
لإجراءات مكافحة تزوير الجوازات واستعمالها إذ يختص القضاء الفرنسي 
بنظر جريتي الاستعمال والتزوير على حد سواء نما يهكنه في الوقت نفسه 
من معاقبة الشركاء الفرنسيين الذين شاركوا في عملية التزوير التي تتم خارج 
فرنسا طبقا لقواعد القانون الفرنسي وعلي الرغم من ذلك فإن القانون 
الصري لم يأخذ بالاتجاه الفرنسي مفضلاً قواعد الاختصاص المكاني بينما 
اتجه التشريع اللبناني إلى الأخذ بالاتجاه الفرنسي . 

ما الوضع في قضاء ديوان المظالم السعودي في مجال تطبيقه مواد 
نظام مكافحة التزوير فقد اتجه بصفة أساسية إلى عدم اختصاصه بنظر وقائع 
التزوير في الجوازات الأجنبية التي يثبت وقوعها في الخارج تطبيقا لقواعد 
سريان النصوص الحنائية من حيث ال مكان واقتصرت المحاكمة على واقعة 
استعمال الجواز المزور على رغم ثبوت وقوع التزوير في الخارج" إلا أن 
قضاء ديوان المظالم يسير طبقا لا للاحظناه من الوقائع العملية إلى اعتبار 
الإقرار الكتابي الذي قدمه مستعمل الجواز المزور من الخارج بتعبئة النماذج 
المقرر تعبتتها بسجلات المطار نوعاً من التزوير في المحررات الرسمية 
وحاكمت المتهم من أجله بجرية التزوير على ساس ثبوت نية غش 
المسؤولين وتغيير الحقيقة في محرر رسمي*** . 


(#) الحكم رقم ه/ ۸٦/١‏ في قضية التزوير رقم ۸١٠/١/ق‏ لعام ١٠٠٤٠١ه.‏ 
(##*) الحكم رقم /١۷‏ ج/ ١‏ في قضية التزوير رقم ١١١۲/١/ق‏ لعام ١٠١٤١ه.‏ 
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٠. ٠. ۲‏ الإجراءات الأمنية لمكافحة استعمال جواز السفر المزور 
تعد جريمة استعمال جواز السفر المزور من الجرائم التي تتميز بها 
اللجتمعات المتحضرة فهى تتطلب إلاماً بالقراءة والكتابة ومعرفة تامة مواد 
الكتابة وأدواتهاء وهي جرية تواكب التقدم والتطور العلمي والثقافي 
والاقتصادي» وتتثر بازدیاده» كما نها لا تحدث عفوية فهي ذات طابع 
خاص وميز فهي جرية يسبقها التفكير والإعداد قبل ارتكابهاء» وكثيراً ما 
وتطوير إنتاجه» لذلك فإن إجراءات مكافحة هذه الجرية يجب أن تتسم 
بالتخطيط المحكم والحرص على استخدام التقنيات الحديثة وتطويعها لخدمة 
أهداف المكافحة» وذلك بالإضافة إلى آنه يجب أن تدرس هذه الحرية دراسة 
مستفيضة لمعرفة الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى وقوع الجرية وتحديد 
الوسائل الكفيلة بمكافحتها والحد من انتشارها فى ضوء هذه الدراسات» 
أربعة بنود ساسية وهي ما يلي : 
أولاً : تحديد العوامل السلبية التي تؤدي إلى وقوع جرية استعمال جواز 
التفر الرون: 
ثانياً : وسائل الوقاية من جرية استعمال جواز السفر المزور. 
ثالثاً : الوسائل الفنية للكشف عن التزوير في جواز السفر المستخدم . 
رابعاً : التطورالمعاصر في وسائل مكافحة جريية استعمال جواز السفر المزور. 
أولاً : تحديد العوامل السابية التي تؤدي إلى وقوع جرية استعمال جواز السفر المزور 
نبلور آهم هذه العوامل في النقاط التالية : 
١‏ قدوم أكثر من مليوني شخص إلى المملكة كل عام لآداء فريضة الحج 
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والعمرة وفى وقت محدد بالإإضافة إلى أن غالبية هؤلاء الأشخاص 
بارت ر ا ب كرون لااك اة ها وجه جا ار 
أصلاء مما يولد الضغط الشديد على جهاز الحوازات سواء بالنسبة إلى 
الأعداد الكبيرة أو فى مجال فحص هذه الوثائق وفحص تأشيرات 
الشر ل واا يو فنك إلى وغول ك مر اجان 
والمعتمرين بوثائق سفر مزورة. 

أن المملكة العربية السعودية هدف كبير مستقطب للعمالة الوافدة من 
شتى الجنسيات بحكم ضخامة برامج التنمية والتسهيلات الكبيرة في 
مجال وجود فرص العمل» مما ينتج عنه أن البعض منهم يلجا إلى 
استعمال جوازات السفر المزورة سواء في الدخول أو الخروج . 

۳ عدم وجود هيكل تنظيمي صحيح في بعض الدول من شأنه أن ينظم 
أعمال مكاتب السفر الأمر الذي يسهل تمرير بعض عمليات النصب 
والاحتيال وذلك عن طريق تزوير تأشيرات الدخول في المملكة . 

٤‏ إن كبر مساحة المملكة العربية السعودية وكثرة الدول المجاورة لها وبعضها 
ذات طبيعة وعرة يصعب السيطرة عليها عا يجعل عمليات الرقابة على 
الحدود في منتهى الصعوبة» وبالتالي يؤدي ذلك إلى دخول أشخاص 
ا و ا رورو ی ا 
إلى استعمال جوازات سفر مزورة داخل المملكة العربية السعودية. 

ه اتقان عمليات التزوير في الجوازات وذلك باستخدام التقنيات الحديثة 
ما يؤدي إلى تشجيع ذوي السلوك المنحرف على ارتكاب جرية 
امال چو از الق ازور . 

نظراًلعدم فعالية العقوبات التي تطبق بحق مرتكبي جرائم استعمال 
جوازات السفر ال مزورة حسب نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية 
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السعودية» وما تشكله هذه الحرية من أخطار أمنية خاصة إذا ما علمنا أن 

هناك من مرتكبي هذه الجرائم من يهدفون إلى الكسب المادي السريع 

سواء عن طريتق تهريب المخدرات أو عن طريق ارتكاب جرائم السرقات . 
ثانياً : وسائل الوقاية من جريمة استعمال جوازات السفر المزورة 


لاتتحمل مسئولية مكافحة تزوير الجوازات واستعمالها أجهزة 
الجوازات فقط » بل هى مسئولية أجهزة الدولة ذات العلاقة المباشرة وغير 
ا کر 0 
تزور جوازات السفر والمساعدة في الكشف عن حالاتة وسيلة» إذ لا تقف 
آثار جرائم التزوير في جوازات السفر عند التزوير المجرد إنماترتكب من 
أجل الاستعمال الذي قد يؤدي أو يسهل سبل ارتكاب جرائم خطيرة أخرى 
تنال من أمن الدولة الخارجى أو الداخلى أو يضعف هيبة الدولة فى 
الات انرا ي نى فا ر ا ده در 
جو آزا ت السفر بالخ طط المسبق والتتسيق بن أجهرةالدولة ا عة ذلك 

ولقد آفردت معظم التشريعات قواعد قانونية مستقلة وخاصة بجرهة 
التزوير في جوازات السفر ما ميزها عن القواعد الحاكمة لجرائم التزوير في 
اللحررات الرسمية بصفة خاصة كما فرقت كثير من التشريعات بين جريية 
تزوير جواز السفر ذاتها وبين جرية استعمال جواز السفر المزور سواء في 
مجال تشديد العقوبة أوتوسيع نطاق المسئولية في جرية الاستعمال عنها 
في جرية التزوير . 

ولا كانت الوقاية خيراً من العلاج» فقد تعددت السبل التي استهدفت 
الوقاية من جرائم تزوير الجوازات واستخدامها» حيث تتعاون الدول في 
إجراءات الوقاية » وتهتم التشريعات وجهود الشرطة والمجتمع بمكافحة هذه 
الجرية وذلك على التفصيل التالي : 
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: التعاون الدولي ومكافحة تزوير جوازات السفر واستعمالها‎ -١ 
تشهد أجهزة الشرطة المعنية بمكافحة جرائم تزوير جواز السفر‎ 
واستعمالها في مختلف دول العالم تناميا في التعاون فيما بينها لمكافحة هذه‎ 
الجرائم » وتقدي العون في تتبع وقائع التزوير في الجوازات المزورة التي‎ 
استعملت للدخول إلى دولة ما وتم ضبطهاء بينما حدث التزوير على إقليم‎ 

دولة أخرى . ومن أهم صور التعاون الدولي في هذا المجال مايلي : 

أ تتعاون الدول في إمداد بعضها بنماذج من جوازات السفر الوطنية 
لاستخدامها في مجال التدقيق والمضاهاة بحيث تطبع عليهاعبارة 
للاستعمال الرسمي في التدقيق والمضاهاة على كل صفحة من صفحات 
جواز السفر . 

ب تزود الدول بعضها البعض بالمميزات والعلامات الظاهرة والخفية فى 
رازا تال اع ف ات ی ا 
عن حالات التزوير . ۰ ۰ 

ج-تبادل المعلومات بشأن وسائل التزوير وحالاته والوسائل الجديدة التي 
استخدمها المزورون. 

د تبادل المعلومات حول ما تتوصل إليه الوسائل العلمية الحديثة فى مجال 
ااا و ٠‏ 

ه- تبسيط إجراءات تبادل المجرمين من مرتكبي التزوير في جوازات السفر 
واستعمال الحوازات المزورة. ٠ ٠‏ 

وسرعة إرسال جوازات السفر المعثور عليها في الدول الآخرى إلى الجهات 
اللختصة في الدولة مصدر جواز السفر . 
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ولا شك في أن تنمية سبل التعاون الدولي في هذا المجال يقتضي أن 
تتخذ الدول المتعاونة سياسة جنائية واحدة من شأنها أن تقلل من فرص 
ارتكاب هذه الجرية» فالعقوبة اليسيرة عن جرية التزوير في جواز السفر 
قد لا تشكل رادعاً حقيقياً للأفراد ينعهم من ارتكابها ما يقتضي توحد الرأي 
بين الدول على تشديد العقوبة» وهو ما يكن أن يتم اتخاذه من خلال عقد 
اتفاقات ثنائية أو جماعية بين الدول» تحدد من خلالها آسس سياسة التجري 
والعقاب وإطار التعاون في مجال مكافحة التزوير في جواز السفر (الجبورء 
۸ ف 
۲ الحماية التشريعة : 


يفرد قانون العقوبات في كافة الدول باباً خاصاً لجرائم التزوير تقضي 
مواده بعقوبات على كل من يقوم باصطناع محرر» أو يغير في حقيقته بطريقة 
من الطرق التي نص عليها القانون» أو يقوم باستعمال محرر مزور وتتفاوت 
هذه العقوبات حسب طبيعة المحرر . 

وقد أفردنا الفصل السابق لدراسة النظام الجنائي السعودي في مجال 
تزوير استعمال جواز السفر المزور في المملكة العربية السعودية بالتفصيل 
الذي أوردناه آنفاً وبالصورة التي وضحت الحماية التشريعية التي أضفاها 
نظام مكافحة التزوير على المحررات الرسمية وغير الرسمية بصفة عامة 
وعلى جوازات ووثائق السفر بصفة خاصة . 


EEE 


تخصص الدول جهازاً مركزياً مكافحة التزوير في جوازات السفر سواء 
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على المستوى الإقليمي أو الدولي تبعاًلمدى جسامة هذه الجرائم واستفحالها 

ومن آهم اختصاصاته ما يلي : 

أتنسيتق الجهود والرقابة الفعالة التي تستهدف منع وقوع هذه الجرية ويعمل 
على تقلیل فرص ارتکابها . 

ب فرض رقابة محكمة على محترفي التزوير . 

ج فرض رقابة واعية على محال التصوير ومحال عمل الآكلاشيهات 
والآختام» ودور الطباعة تستهدف التعاون مع أصحابها والعاملين فيها 
لكسب ثقتهم والاإفادة منهم في التبليغ عن كل من يحاول الاستعانة 
بهم في أي فعل من أفعال التزوير . 

د التعاون والتنسيق الإقليمى الدولى لمكافحة بعض صور التزوير التى 
N‏ ۰ 

ه-تزويد منافذ الدخول والخروج في المطارات وغيرها بالأجهزة الفنية التي 
تتيح سرعة الكشف عن جوازات السفر المزورة. 

و-إنشاء مختبرات جنائية مزودة بأحدث الأجهزة العلمية ويعمل بها خبراء 
متخصصون لفحص كافة آنواع المستندات التي تضبط في مختلف 
القضايا للاشتباه في تزويرها والتثبت بالفحوص الفنية اللازمة من 
تزويرها أو صحتها . 
وإزاء هذا التزايد المضطرد في جرائم تزوير المحررات سنة بعد أخرى» 

فمن الواضح أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر في القوانين القائمة وفي الطرق 

الأمنية المتبعة لسد الثغرات التي ينفذ منها المزورون وقمع نشاطاتهم . 
وقد قامت المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية بالمملكة العربية 

السعودية بجهود مكثفة في مجال معالحة أوضاع المتخلفين عن المغادرة بعد 
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أداء فريضة الحج والعمرة ومخالفي آنظمة الإقامة والعمل بالمملكة العربية 
السعودية» وما ترتب على ذلك من ارتکاب جرائم تزوير واستعمال جوازات 
السفر المزورة في الدخول إلى المملكة العربية السعوديةوالخروج منهاء إضافة 
إلى الحملة الإعلامية التي قامت بها المديرية العامة للجوازات لمخالفي نظام 
الإقامة والعمل حيث بنيت استراتيجية الحملة سواء كانت إعلامية أو أمنية 
على الآسلوب الحضاري» وقدعم توجيه هذه الحملة إلى جميع من يقطن في 
المملكة العربية السغودية سو اء كان مواطنا أو مقيما وسواء كان مسل ما أو غير 

مسلم» عربياً أو أجنبياً وهي أيضاموجهة لحميع فئات الساكنين من أطفال» 

وبالغين ونساء ورجال» ومثقفين» ومتعلمين وأميين» وإلى أصحاب المصانع 

والعمل» والعقار» والمستشفيات » والمستوصفات الخاصة» وشركات النقل 
العامة والخاصة» وشركات النقل العامة والخاصة» والبنوك ومكاتب السفر 

والسياحة (الخطة الإعلامية للجوازات› ۰۱٤۱۸‏ ص ۲۹). 

النتائج الإيجابية للعمل الميداني والإعلامي للمديرية العامة للجوازات 

في مجال مكافحة جريتي استعمال وتزوير جوازات السفر: 

١‏ انخفاض نسبة معدل ارتكاب الجرية في العام ٠٤١۸‏ هعن العام 
۷ه إلى ,٩۹(‏ ۷./) وبلغ معدل الأنخفاض في المناطق التي تركزت 
فيها ا لحملة الوطنية مثل منطقة جازان ١(‏ , ۲۹./)» ومنطقة مكة المكرمة 
)/.١(‏ ومنطقة عسير .)/.٠١, ٥(‏ 

۲ تنظيف البلاد من المتخلفين والمتسللين بمغادرة أكثر من )١, ٠٠٠١, ٠٠٠١(‏ 
مليون وافد ومعالجة أوضاع أكثر من )۸٠١ , ٠٠٠(‏ ثمانمائة آلف وافد 
بأسلوب حضاري راق وبآقل التكاليف . 

۳ انخفاض معدل استنزاف الاقتصاد الوطني عبر التحويلات إلى الخارج 
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التي كانت من أهم الإيجابيات التي تحققت في ميزانية العام (۱۹۹۸م). 
- رفع مستوى الوعي واللإدراك للكافة بالأنظمة والتعليمات الخاصة 
بأنظمة الإقامة والعمل في المملكة العربية السعودية والعقوبات المقررة 
لكل مخالفة . 
٥‏ تحقيق المصداقية لهذه الحملة الموفقة لدى المواطن والمقيم والزائر بقدرة 
الجهاز على معالجة تلك الظاهرة بموضوعية وفعالية ملموسة من الجميع . 
٦‏ تحقيق هم آهداف الاستراتيجية الإعلامية والميدانية بجشاركة المواطن 
والمقيم في التعاون مع الجحهة المختصة لضبط المخالفين والارشاد إلى 
آوکارهم . 
۷ تنفيذ البرامج ج التلفزيونية والإذاعية بأساليب علمية وعملية مدروسة . 
EC o‏ 
4-إعادة تشكيل سوق العمل على سس سليمة وصحيحة با يحقق الفائدة 
للجميع (الدليل الإعلامي لحملة الجوازات الوطنية» ١٠٤٠ه).‏ 
٤‏ - الحماية الفنية : 


تهدف الطرق الفنية لتأمين الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة ضد 
التزوير إلى مواجهة المزور بعقبات وطرق فنية متطورة يجدها في الوثيقة 
فعجز عن إمكان تقليدها واصطناع مثيل لهاء أو عن إمكان أحداث تغيير 
في حقيقتها فإذا لم يرتدع کان تزويره مفضوحاً للعين . 

ومع تعدد أنواع الوثائق الرسمية التي تصدرها الدولة تتباين الوسائل 
الفنية اللازمة لحمايتها فنيحصن كل منهما بالضمانات التي تلائم وظيفته 
وأوجه استعماله. ويتم تأمين جوازات السفر ضد التزوير عن طريق 
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استخدام العديد من الإإجراءات التقنية في تصميم وتنفيذ كل عنصر من 
العناصر الداخلية في تكوين الجواز حتى يحصن ضد إمكان التغيير في آي 
ا 1 
ه ‏ الحماية الاجتماعية : 


وتشمل إجراءات العلاج الاجتماعي لن يتم ضبطهم في جرائم تزوير 
واستعمال الجوازات بعد انتهاء تنفيذ ما حكم عليهم من عقوبات وذلك من 
خلال القيام بدراسة أحوال مرتكبي جرائم التزوير عن طريق تسهيل إلحاقهم 
بأعمال مشروعة أو مساعدتهم في كسب العيش حتى يضمن عدم عودتهم 
إلى ارتكاب الجرية مرة أخرى إذا كانوا من المواطنين» أما بالنسبة لغير 
المواطنين السعوديين فتتخذ إجراءات تسليمهم إلى بلادهم ومنعهم من 
الدخول إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى . 

كما آنه يجب الاهتمام بعقد الندوات والمحاضرات لشرح الأخطاء 
والآضرار الناجمة عن هذه الجرائم وذلك عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة . 

وأخيراًفإن دور علماء الدين يعد من أهم الأدوار في التأثير في مرتكبي 
الجرائم عن طريق توضيح رأي الإسلام في هذه الجرية والتحذير من مغبة 
الوقوع فيها والتركيز على الآثار الضارة التي سوف تنتج عنها. 
ثالثاً : الوسائل الفنية للكشف عن التزوير في جواز السفر المستخدم 

تتعدد الوسائل والطرق الفنية لاكتشاف التزوير في جوازات السفر 
المستخدمة . ويعد إتقان فنون الكشف عنها من الأساليب الأولى لإحكام 
الطوق حول جريمة استعمال الجواز المزور. ولا شك أن رجل الجوازات 
يعد آول من يتعامل مع جواز السفر وهو محور الإجراءات في منافذ السفر 
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والوصول. ومن ثم يتوقف على مدی خبرته وتدریبه ومهارته القدرة على 
أحكام الرقابة على استعمال الجوازات المزورة وكشفها ا يؤدي إليه ذلك 
من منع تهديد أمن الدولة وسلامتهاواستقرارهاء وإفشال الأهداف 
الإ جرامية والتخريبية والإرهابية التي يسعى المجرمون مستخدمو المحررات 
غير الشرعية إلى تحقيقها . 

وعادة ما يعطي رجل الجوازات بخبرته وقوة ملاحظته إشارة البدء 
للخبير الفني بالتدخل في فحص الجواز عندما يشك في تزويره آثناء إنهاء 
إجراءات دخول أحد الآشخاص الأمر الذي يلقى على رجل الجوازات 
ل کر اد م ار الف الى ردي اى اا عو 
جواز السفر المزور ونوعية التزوير والطريقة المستخدمة في تزويره. 

ونظراً للصراع الدائم بين العلم والجرية فلا يكن تحديد تلك الأجهزة 
على سبيل الحصر ولكن يمكن تحديد الشائع استخدامه منها باعتبارها أجهزة 
آساسية ورئيسة في مساعدة الفاحص لأداء أعماله الفنية طبقا للقواعد 
والأصول الفنية المتعارف عليها. 

ونتناول فيما يلي هذه الوسائل والأجهزة المعملية طبقاً لترتيب 
استخدامها وحسب التدرج في أعمال الفحص ابتداء من استخدام الوسائل 
الطبيعية وحتى الوصول إلى استخدام الوسائل الكيميائية . 


أ - وسائل وأجهزة الفحص الميكروسكوبى للمستندات : 
١‏ -العدسات المكبرة : 


هناك العديد من آنواع العدسات المكبرة ذات أحجام مختلفة مثل 
العدسات اليدوية الüزودة‏ بمصادر إضاءة : وتستخدم هذه العدسات لمساعدة 
الفاحص فی استبیان الظاهر ا یصعب تحدیدها بالعين المجردة ٤‏ 
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۲ المجاهر (الميكروسكوبات) : 
هناك العديد من أنواع الميكروسكوبات المختلفة ذات قوة التكبير 
المنخفضة أو المتوسطة أو المزودة مصادر إضاءة مختلفة . وعدسات الزوم 
وأجهزة التصوير الميكرسكوبي التي تصل قوة التكبير فيها إلى أكثر مائة مرة. 
وتستخدم هذه الميكروسكوبات لعاونة الفاحص في اكتشاف وتحديد 
المظاهر المادية لتزوير المستندات والجوازات كمواضع المحو الميكانيكي 
للتوقيعات والأختام والآثار المادية لنزع الصور الفوتوغرافية . 
۳-المجهر المقارن: 
وهو نوع من الميكروسكوبات المقارنة عبارة عن جهاز تكبير مزود بنظام 
عدسات ذات قوة تكبير متوسطة تكن الفاحص من استخدام عينتين : 
الأصلية والمشتبه فيها للفحص الأولى تمكنه من إجراء المقارنة التفصيلية 
للعينتين ونود صيح مدی انطباقهما وإظهار نقاط الاختلاف بينهما. ور 2 يستخدم 
هذا الجهاز في المقارنة بين بصمات الأختام والكلشيهات . 
٤‏ - جهاز قياس سمك الورق : 
المقارنة في مختلف أنواع الورق . 
ه - أجهزة القياس المختلفة : 


تتنوع هذه الأجهزة حسب نوعية الفحص المطلوب إجراؤه فمنها 
الأجهزة البدائية لقياس الأطوال والمساحات والأحجام والأوزان. 
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وتستخدم في عمليات ال مقارنة بين الأختام والكلشيهات والأوراق 
والمستندات والمطبوعات المحددة قياساتها. 
ب - أجهزة الفحص بالأشعة للجواز : 
١‏ الإضاءات : 
تستخدم هذه الإضاءات في مجال فحص التزوير والتزييف فالإضاءة 
الساقطة المنعكسة تستخدم في فحص المظاهر المادية لأنواع التزوير المادي . 
ما اللإضاءة الجانبية المائلة فتستخدم في فحص التزوير باستخدام المحو 
الميكانيكى ودراسة آثار الضغط الكتابى بالمستندات . 
أما الإضاءة النافذة فتستخدم في فحص الكتابات المطبوعة وحالات 
تزوير التوقيعات بطريقة الشف أو النقل باستخدام وسيط . وفي أعمال 
المقارنة بين أنواع الورق المختلفة» كما تستخدم في الكشف عن الأسطر 
المطبوعة والبرواز المطبوع المحدد للصق الصورة الفوتوغرافية عليه كما في 
جواز السفر دون اللجوء إلى نزع هذه الصورة عند الفحص . 
۲ -الأشعة غير المنظورة : 
وهى الأشعة غير المرئية وأهمها الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت 
الحمراء : 
- الآشعة فوق البنفسجية (0۷) : وهي أكثر آنواع الأشعة غير المنظورة 
استخداماً فى فحص آثار التزوير والتزييف نظراً لخاصيتها المعروفة بالتألق . 
وتستخدم هذه الأشعة في إمكانية إظهار البيانات الأصلية التي تعرضت 
لعملية المحو الكيميائي » كما تستخدم في إجراء المقارنة بين آنواع آدوات 
الكتابة والأسطح الكتابية لبيان مدى تطابق نوعيتها أو اختلافها وذلك 
طبقاً لدرجات تألقها. كما تستخدم في فحص علامات التأمين في 
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جوازات السفر التي توضع أثناء مراحل التصنيع وكذلك العلامات الخفية . 
الأشعة تحت الحمراء : تختلف الأشعة تحت الحمراء عن الأشعة فوق 
البنفسجية فى أن الأولى لا تعطى تأثيراً مباشراً محسوسا للعين المجردة 
ا ان ی ا ا ا ق شا 
وارتدادها خلال العناصر والمواد المختلفة . وتستخدم الأشعة تحت الحمراء 
في كشف الكتابة المطموسة كما تستخدم في إجراء المقارنة بين الأنواع 
المختلفة لأدوات الكتابة وكذلك فى بعض حالات الإزالة الكيميائية 
والكتاة الشرة > ومعرفة ريات الأرراق التر فة الررة أصلا با حبار 
كربونية (العامر» »۱٤١١‏ ص .)٠١۸‏ 
۳ جهاز إظهار ضغط الكتابة: 
وتعتمد فكرة هذا الجهاز على الشحنات الموجبة والسالبة إذيقوم الجهاز 
بتجميع الشحنات الموجبة في المناطق الغائرة من سطح المستند والتي تمثل 
آثار الضغط الكتابي الناشئ عن اليد أو الأداة اللستخدمة. وكذاتجميع 
الشحنات السالبة بسطح المستند. 
وباستخدام مادة الجرافيت ذات الشحنة السالبة برشها على سطح 
المستند فيحدث تجاذب بينهما وبين الشحنات المو جبة بالمناطق الغائرة فتظهر 
على سطح المستند كما يحدث تنافر بينها وبين الشحنات السالبة الموجودة 
على سطح المستند فتعطي الشكل الأصلي لآثار الضغط الكتابي بسطح 
المستند وييكن قراءته بوضوح . 
ج - وسائل وأجهزة الفحص الكيميائي للمستندات : 
تنقسم الفحوص الكيميائية التي تستخدم في مجال فحص التزوير 
والتزييف إلى نوعين: 
١‏ فحوص تختص بفحص الآثار المادية كما في حالة استخدام المساحيق الملونة 
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في تحديد مواضيع المحو الميكانيكي أو استخدام المحاليل والكواشف 

الكيميائية في حالات إظهار الكتابة السرية والأوراق المحترقة . 
۲ فحوص تستخدم في إجراء عملية المقارنة والتي تفيد في فحص وتحليل 

الأدوات والأسطح الكتابية. 

كما تفيذ فى كشف حالات التزوير بالإإضافة والتحشير والتعديل عندما 
يتم ذلك بأداة كتابية مختلفة عن تلك التي حررت بها البيانات الأصلية . 

من الصعب ذكر وتحديد الوسائل والأجهزة الكيميائية التي تستخدم 
في مجال فحص التزوير والتزييف لتعدد الوسائل والأجهزة التي يكن أن 
تستخدم ولكن من خلال تحديد نوع الفحص المطلوب إجراؤه يتم اختيار 
الأسلوت المتاسب له 

ومن النادر أن يلجا الفاحص إلى استخدام وسائل الفحص الكيميائي 
إلافى حالة الضرورة القصوى» وذلك للنتيجة التى يكن أن تؤدي إليهامن 
اعدام أو إتلاف المستند دون الوصول اا ا کماان 
الفحوص الطبيعية المستخدمة وأجهزتها ووسائلها تكفي غالبا لإإظهار 
ومعرفة الحقيقة في جرائم التزوير والتزييف . 

وجدير بالذكر أن أساليب الفحص الطبيعى وأجهزته المستخدمة فى 
E AE e a‏ 
الملستخدمة فقط على وجه التحديد. A O‏ 
يتوقف بالدرجة الأولى على خبرة الفاحص وكيفية تطويعه للوسيلة والجهاز 
المستخدم للوصول إلى الغرض المنشود من الفحص . 
رابعاً: التطور المعاصر في وسائل مكافحة جرية استعمال جواز السفر المزور 

نظراً للصراع القائم بين السلطات الأمنية ومحترفي تزوير جوازات 
السفر سواء في المملكة العربية السعودية أم على النطاق الدولي» فقد قامت 
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المديرية العامة للجوازات بتطوير جواز السفر السعودي منذ بداية عام 
٠ه‏ حيث أصبح جواز السفر السعودي من آكثر وثائق السفر أماناً 
من حيث الحماية الأمنية ومن ثم صعوبة تزويره. 
ولاشك أن هذا التطوير كان نتيجة لجهد بذل ولا زال يبذل حتى يكون 
لهذا ال جواز ميزاته وتقنيته بين جميع الجوازات المتداولة عالمياً وفك اشر کت 
في هذا التطور كل من المديرية العامة للجوازات متمثلة في الإدارة العامة 
لمكافحة التزوير» إدارة السفرء ووزارة المالية متمثلة في المطابع الأمنية . 
وييكن أن تقسم الإجراءات التي طورها نظام تأمين الجوازات بالمملكة 
العربية السعودية إلى الأقسام التالية : 
أ إجراءات زيادة تأمين جواز السفر السعودي وتتمثل في الآتي: 

١‏ ضمانات وضعت في جسم الحواز لحمايته من التزوير مثل العلامات 
المائية السرية التي تكون داخحل عجينة الورق والتي يكن رؤيتها فقط 
غ ا ف ا و ك اهت الات 
حدت من ظاهرة تزوير جواز السفر وسوء استخدامه . 

۲“ ضمانات روعي استخدامها عند تحرير جواز السفر مثل نوعية خاصة 
من أحبار الكتابة المؤمنة والتي تستورد خصيصا لهذا الغرض» وهي 
تتميز بصعوبة إزالتها. كماتم استخدام نوعية جيدة من البلاستيك المؤمن 
في تغليف بيانات وصورة صاحب الجواز بالتسخين» ويشمل هذا 
البلاستيك على شريط أخضر مطبوع من مادة مؤمنة بطول شريحة 
البلاستيك بحيث يحدث تشويه واضح عند نزع شريحة البلاستيك 
ومحاولة إعادتها لما كانت عليه . كمايتم استخدام ختم شعار الدولة 
على جزء من الصورة الشمسية والجزء الآخر على الصفحة رقم واحد 
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ويستخدم أيضا في كافة الإإضافات والتعديلات التي تطراً على جواز 
السفر. 

ب _ إدخال نظام الحاسب الآلي في عمليات رقابة إجراءات الدخول والخروج : 
استعانت المديرية العامة للجوازات باستخدام الحاسب الآلي في 

الكشف عن تزوير جواز السفر إذع إدخال نظام الهوية الشخصية في 

ا لحاسب الآلي وتتضمن رقم هوية صاحب الجواز ومكان وتاريخ ميلاده» 

والجنسية» رقم الجواز» لجنس » وعنوان صاحب الجواز ومن شأن استخدام 

هذا النظام أن يسهل عملية التدقيق الأولي عند مراكز الحدود الوطنية وأن 

يقدم خدمته الجليلة في مجال الكشف عن جوازات السفر المزورة. 

ج - دعم المنافذ بأجهزة تقنية حديثة تعتمد على الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء 

لتسهيل كشف التزويرعلى النحو التالي : 

١‏ الأشعة فوق البنفسجية (0۷) وتستخدم في إظهار البيانات الأصلية التي 
تعرضت لعملية المحو الكيميائي كما تستخدم في إجراء المقارنة بين آنواع 
الأدوات الكتابية والأسطح الكتابية لبيان مدى تطابق نوعيتها أو 
اختلافها كما تستخدم في فحص علامات التأمين في جوازات السفر 
التي توضع أثناء مراحل التصنيع وكذلك العلامات المائية. 

۲ الأشعة تحت الحمراء : تستخدم في كشف الكتابات المطموسة كما 
تستخدم في المقارنة بين الآنواع المختلفة لأدوات الكتابة وكذلك في 
بعض حالات الإزالة الكيميائية والكتابة السرية ومعرفة محتويات 


الأوراق المحتر قة. 
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۲ . ۲ الدراسات السابقة 


تهدف الدراسات السابقة التى تتناولها هذه الدراسة إلى عرض 
الدراسات والأبحاث الأكاديية والتطبيقية التي تناولت ظاهرة التزوير في 
اللحررات الرسمية بصفة عامة وعلى وجه الخصوص تزوير وثائق السفر 
وسواو 

وسوف يتم تسليط الضوء على موضوع الدراسة ومشكلتها والادوات 
التي وظفتها في رصد تلك المشكلة ثم إبراز النتائج التي توصلت إليهاء 
وذلك بهدف الكشف عن مدى ما يكن أن تثري به تلك الدراسات السابقة 
موضوع دراستنا كان ذلك معرفياً أم منهجياً . 

وقد اختيار الباحث قرب تلك الدراسات العلمية من حيث موضوع 
بحثه سواء على نحو مباشر أم غير مباشر في بعض الأحيان . وإليك عرض 
لتلك الدراسات : 
١‏ (دراسة متولي»٠٠٠۲)وموضوعها:‏ جرائم تزوير وثائق السفر دراسة بين 

التجريم والإثبات 

إن موضوع هذه الدراسة يتناول الأركان العامة لجرائم تزور وثائق 
السفر من حيث ماهية وأنواع وثائق السفر وجهة إصدارها وقد استخدم 
الباحث في دراسته منهج التحليل الوصفي مستعيناً با منهج العلمي الفني› 
مستنيرا بالدراسة المقارنة ببعض الدول مثل فرنسا ولبنان كشرائح دراسية» 
وركزت هذه الدراسة فى الباب الثانى على جرية استعمال وثائق السفر 
المزورة والأركان الات ال ا القانونية لها كماتطرقت إلى 
ا لجانب الشرطي من حيث العمل الأمني للكشف عن جرية استعمال وثائق 
السفر المزورة» ومن أهم نتائج هذه الدراسة وجوب تطويرطرق وأساليب 
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إصدار البطاقة الشخصية وذلك لأن جواز السفر يستقي بياناته من بيانات 
البطاقة الشخصية بالإضافة إلى وضع الآفراد العاملين بوحدات صرف 
ا لجواز تحت رقابة صارمة» وأن يكونوا من ذوي الخبرة فى الكشف عن 
التزوير فضلاً عن تزويدهم بالمعدات والأجهزة الفنية للكشف عن حالات 
التزوير. 

وسوف تخدمنا هذه الدراسة فى كل من المجال القانوي لدراسة 
ار ا ق ی 
ال اا تا قافائ اهاقس غل فار د هة اوی 
بضفة غامة في ن أ دراستا فصب غلى ذراسة جر ية اعمال الحواز 
المزور في النظام القانوني السعودي . 
۲-(دراسة الدوسري» )٠٤١١۹‏ وموضوعها: التزوير في الجحوازات والوثائق السفرية 

ا لحور الأساسي في موضوع هذه الدراسة مفهوم التزوير وأنواعه 
وطرقه وأنواع الكتابة وأساليب الكشف عن التزوير في وثائق السفرء 
والدوافع وراء التزوير وأسبابه. استخدم الباحث في دراسته ا منهج الوصفي 
التحليلي وكان هدف الدراسة هو إعلام العاملين بقطاع الجوازات بالأساليب 
المستخدمة في تزوير وثائق السفر وتدريبهم على استخدام الأجهزة العلمية 
لكشفها بالإضافة إلى إلقاء الضوء على وسائل تأمينها وحمايتها من التزويرء 
مشيراً إلى أن هذه الجرائم تحدث في الدول المتأثرة بالاضطرابات السياسية 
والاقتصادية» ومن آهم النتائج المستخلصة من الدراسة أن الدوافع وراء 
عمليات التزوير في جواز السفر واستعمالها هي الكسب المادي والقيام 
ببعض الجرائم المختلفة مثل الإرهاب والسرقة وأنها تحدث في الدول 
الفقيرة» وتخدمنا هذه الدراسة في إيضاح مفهوم التزوير وآنواعه وطرقه 
وتزوير جواز السفر واستعمال الجواز المزور والأسباب التي تؤدي إلى وقوع 
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هذه الجرائم» إلا نها تختلف عن دراستنا في آنها تقتصر على تناول جرية 
التزوير بصفة عامة في حين أن دراستنا تركز على دراسة جريية استعمال 
ا لجواز المزور طبقاً لنظام التزوير في المملكة . 
-٣‏ (دراسة الجبور» ۸١٤٠)وموضوعها:‏ مكافحة تزوير الجوازات ووثائق‌السفر 

يتعلق موضوع الدراسة بالتعريف بوثائق السفر وتحليل بياناتها والطرق 
المتبعة في تزوير وثائق السفر والسبل الكفيلة بمكافحتها والحد منها وقد 
استخدم الباحث في دراسته منهج التحليل الوصفي» وكانت آهداف 
الدراسة التي تطرق إليها الباحث هي دراسة طبيعة وثائق السفر من حيث 
وظائفها ومكوناتها والطرق المتبعة في تزويرها مشيرا إلى السبل والوسائل 
الكفيلة بالحيلولة دون ارتكاب التزوير في وثائق السفر » ومعرفة الضمانات 
الأمنية والإدارية في مراحل تعبئة البيانات التنظيمية والطباعة والإصدار با 
رکو کو ات د ت ارو ومن آهم نتائج الدراسة الاختيار 
السليم والآمن لمادة ورق جواز السفر وغلافه الجارجي » واتخاذ 
الاحتياطات اللازمة لحماية تصاميم نماذج جوازات السفر من السرقة خلال 
مرحلة الصنع والطباعة والتنقل . 

وسوف تخدمنا هذه الدراسة في إيضاح مفهوم التزوير في جوازات 
السفر» والوسائل الفنية والشرطية الوقائية لحماية الجوازات من التزوير» 
والكشف عن مواطن التزوير عن طريق الفحص الفني لهاء وتعريف رجال 
الأمن بطرق ضبط مرتكبي جرائم التزوير وكيفية التحقيق معهم وجمع الأدلة 
ضدهم لتقديهم للعدالة . 

وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في آنها تتطرق إلى دراسة طبيعة 
جواز السفر ووظائفه ومكوناته» بينما دراستنا تتعلق بجريمة استعمال جواز 
السفر المزور في إطار نظام مكافحة التزوير بالمملكة العربية السعودية. 
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الفصل الثالث 


دراسة تحليلية لبعض الأحكام الجزائية 
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۳ دراسة تحليلة لبعض الأحكام الحزائية 

مقدمة 

في هذا الفصل سوف نحلل مجموعة من الأحكام الجزائية وعددها 
عشرون قضية صدر بشأنها أحكام من ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 
في قضايا استعمال جواز السفر المزور» وقد انتقيناها من مجموعة أحكام 
دیوان المظالم خلال الفترة من عام ٤١٤۱ھ‏ إلی ۹١١٤١ه.‏ 

وقد سبق أن نوهنا إلى أن التزوير في جوازات السفر واستعمالها قد 
قنن تجريه في مواد نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١١‏ 
وتاريخ ٠۳۸١ /١١/۲١‏ ه(المعدل) باعتبار تزوير جواز السفر تزويراً في 
محرر رسمي وقد استند التجري والعقاب في هذا المجال على النظام الجنائي 
التعزيري الإسلامى الذي فوض لولى الأمر شرعاً تحديد أغاط السلوك 
انحرف خارج ان ادو وار ليجرمه بنصوص تنظيمية ويعاقب 
عنه في إطار العقوبات المستندة إلى الشريعة الإسلامية محققاً مبداً شرعية 
و ارات وای ن غلل الاج رو ع إا 
(خضر› ۱۳۹۹» ص۱۷). 

سوف يتم تحليل الأحكام القضائية المختارة من خلال تحليل مضمونها 
ما يلقى الضوء على النقاط التالية : 
اوقان لقف ميرد عدا اة مرج ارقا ريه امعان رار 

المزور أو تزويره حسب نوع القضية با يوضح نوعية التزوير وطريقته 

وما يقترن به استخراج الجواز أو استعماله من وقائع ومن خلال هذا 

اللاستعراض نتوصل إلى تحديد ما يلي : 
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أ مكان وقوع الجرية . 
ج-نوع الجريية . 
د الجهة التى قامت بالتحقيق . 
ه-نوعية جواز السفر . 
۲ التحقيق الابتدائي : يتضمن هذا البند استظهار نتائج التحقيق الابتدائي 
۳ حيثيات الاتهام : يتضمن هذا البند استظهار الحيثيات التي استندت 
عليها المحكمة للنطق بالحكم . 
٤‏ ۔ حیثیات الحكم : 
٥‏ منطوق الحكم : يتضمن هذا البند العقوبة التي تقرر توقيعها على المتهم . 
٦‏ التعليق : سوف نقوم في هذا البند بالتعليق على النقاط السابقة في ضوء 
مطابقتها آو مخالفتها للمبادئ القانونية التي سبق استعراضها في الإطار 
النظري في الفصل الثاني من الدراسة وبصفة خاصة في مجال النقاط 
التالية : 
أ-استظهار توافر الركن المادي في ال جرية واستيضاح طريقة التزوير التي 
اتبعت وسلوب كشفها . 
ب _ استظهار نوعية القصد الجنائى الذي أوضحته الملحكمة وهل هو 


ج تحليل العقوبة الموقعة على المتهم من حيث تناسبهامع الجرم 
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اکت وتحديد مدى سلامة الحكم في هذاالمجال في ضوء 
تشديد النظام للعقوبة على جريمة الاستعمال . 

د استظهار أي عوامل سلبية أبانها الحكم في مجال مكافحة وضبط 
الجرية. 


٠.۳‏ القضية الأولى 


الحم رقم (۹٤)د/‏ ج/ ۲ لعام ٤١٤٠هفي‏ قضية التزوير رقم /۹٩١‏ 
١/ق‏ لعام ١٤١٤‏ ه بيقر ديوان المظالم بالرياض - الدائرة الجزائية الثانية . 
وقائع القضية 

بتاریخ ۱۰/ ۳/ ٠٤١١١‏ ه قبضت جوازات مطار الملك خالد الدولي 
بالرياض على أحد المتهمين من الحنسية الأفغانية وذلك لقدومه إلى المملكة 
العربية السعودية بجواز سفر باكستاني مزور عن طريق الإتلاف الجزئي 
بتبديل صورته الشمسية بصورة صاحب الجواز الأصلي » وبالتحقيق مع 
امتهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق أفاد بأنه مقكن من الحصول على هذا 
ا لجواز المزور من قبل شخص مجهول في دولة باكستان » وقام المتهم 
باستعمال جواز السفر المزور بالسفر من دولة باكستان إلى المملكة العربية 
السعودية وتقديه إلى موظف الحوازات بالمطار محتجا بصحته مع علمه 
ویره 
التحقيق الابتدائي 

انتهت نتائج التحقيق مع المتهم آمام الإدعاء العام إلى اعتراف المتهم في 
جميع مراحل التحقيقات بأنه تحصل على جواز السفر المزور المضبوط من 


قبل شخص باکستانی مجهول التقی به فی دولة باکستان بعد آن زوده بصو ر ٹین 
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مسن له و طلب مته عند لهه هدا ار ار بان شی عدا و وله 
إلى المملكة العربية السعودية بالاسم المدون بالجواز» وعند وصوله للمملكة 
العربية السعودية سأله الموظف المختص بالمطار عن جواز سفره واسمه فسلمه 
هذا الجواز» وأخبره باسمه الحقيقي لأنه نسي الاسم المدون في الجواز . 
حيثيات الاتهام 


تتبلور الحيثيات التي استند عليها الادعاء العام آمام المحكمة آثناء 

محاكمة المتهم في النقاط التالية : 

١‏ ساهم المتهم مع شخص مجهول في دولة باكستان مقابل مبلغ من المال 
في تزویر محرر رسمي هو جواز سفر باکستاني عن طریق الإتلاف 
ا لجزئى بتبديل صورته بصورة صاحب الحو از الأصلى » وانتحل اسمه 
فتمت بذلك جرية التزوير. 

ساهم مع موظف حسن النية بجطار الملك خالد الدولي بالرياض في تزوير 
السجلات الرسمية بالمطار بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة 
ت ا ع ب ات موا ادن اقشع الا 
المدون في الجواز بدلا من اسمه علاوة على إملائه للموظف بيانات 
غير حقيقية لا تخص المتهم فكتبوها بسجلاتهم . 

٣‏ استعمل المتهم جواز السفر المزور بتقديه لموظف ا لجوازات بالمطار محتجاً 
بصحته مع علمه بتزویره . 

٤‏ - التقرير الفني لشعبة أبحاث التزييف والتزوير بالأمن العام والذي يثبت 
بن جواز السفر الباكستاني الذي قدم بمو جبه المتهم قد تعرض للتزوير 
المادي عن طريق استبدال الصورة الشمسية المثبتة على الصفحة الثالثة 
من جواز السفر المضبوط . 
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٥‏ اعتراف المتهم بالجلسة والتحقيقات بأنه قام بالمساهمة في تزوير جواز 
السفر المضبوط (محل الاتهام) بالاشتراك مع غيره» كما اعترف بقيامه 
بتزوير البيانات المسجلة في نماذج القدوم فضلاً عن اعترافه بارتكاب 
جر امال وار الشف ا ون: 


ثبت لدى الدائرة أن امتهم قد ارتكب جرية استعمال جواز السفر 
اللضبوط » وجرية المساهمة بتزويره المرتبطة بهاء الأمر المعاقب عليه با لمادتين 
الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقراري مجلس الوزراء رقم ۲۲٢‏ 
لعام ١۳۹۹‏ هرقم ٣‏ لعام ٠٤١١١‏ ه وتقضي الدائرة بإدانته فيهما ومعاقبته 
بعقوبة أحدهما وهي العقوبة الأشد» كما قضت الدائرة بعدم إدانة ا متهم في 
تزوير سجلات جوازات المطار لعدم قيام إدارة الحرازات بتقدي اللحررات 
المدعى بتزويرها حتى يمكن التأكد من وقوع التزوير المعاقب عليه نظاماً. 
منطوق الحكم 

حكمت الدائرة بإدانة ا متهم بجريتي المساهمة بتزوير الجواز واستعماله» 
وتعزيره بسجنه سنة واحدة تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية» 
وتخريه آلف ريال وبعدم إدانته بباقي ما أسند إليه. 


التعليق 
أثيرت في هذه القضية حسب الوقائع المشار إليها سابقاً جريتا التزوير 
و الخال اولك كمال 


١‏ بالنسبة لحرية التزوير ثبت للحكمة توافر ركان جرية تزوير جواز السفر 
E A E E‏ 
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النظام» وهي تغيير الصورة الشمسية بالجواز »الأمر الذي جرم بمقتضى 
قرار مجلس الوزراء رقم (۳) لعام ٠٤١١‏ ه ونظراً لأن واقعة التزوير 
قد حدثت في جواز سفر أجنبي» وتمت خارج حدود المملكة العربية 
السعودية» فإن المحكمة قد غضت النظر عن تناول هذه القضية إلا أن 
اللحكمة وجدت المتهم قد ساهم في تزوير الجواز المضبوط إذقدم للفاعل 
اللأصلى صورته التى أضافها فى الجواز» وهذه الواقعة فى حد ذاتها 
تدخل ضمن أركان جريية استعمال الجواز المزور» إذ لا يتم الركن المادي 
في جرية الاستعمال إلا إذا وقع الاستعمال على جواز مزور» وعلى 
هذا الأساس عدت المحكمة امتهم مساهماً في جرية التزوير إلى جوار 
اعتباره فاعلا أصلياً فى جرية الاستعمال . 

۲ وإلى جوار تزوير الحواز أثارت المحكمة واقعة السجلات الرسمية فى 
المطار عندما قام المتهم بتعبئة بياناته التي أبتها ا مو ظف ال مختص با يخالف 
الحقيقة » الأمر الذي يؤدي إلى تكامل أركان جرية التزوير في هذه 
الواقعة» إلا أنه بسبب إهمال إدارة الجوازات بعدم تزويد الإدعاء العام 
بالسجلات المزورة أو بصورة منها لتقديها أثناء محاكمة امتهم › فإن 
اللحكمة حكمت بعدم إدانة ا متهم في هذه الواقعة لعدم كفاية الأدلة. 
وإن كشف ذلك عن شيء فإنه يكشف عن إهمال جسيم في متابعة قضايا 
تزوير الجوازات المضبوطة من قبل المختصين بإدارة الجوازات» ولو تم 
تزويد المحكمة بصورة من هذه السجلات أثناء محاكمة ا متهم لحكمت 
على المتهم بعقوبة جريمة تزوير مستندات رسمية التي تعد جرية منفصلة 
عن جرية تزوير الجواز. 

۳ بالنسبة لحرية الاستعمال فى هذه القضية فقد ثبت للمحكمة توافر الركن 
المادي بحق المتهم بتوافر أمرين هما فعل استعمال الجواز المزور حيث 
قدم المتهم الجواز المزور لموظف الجحوازات بمطار الملك خالد محتجاً 
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بصحته مع علمه بتزويره» والأمر الثاني هو أن الجواز الذي ضبط بحوزة 
امتهم مزور تزويراً مادياً عن طريق استبدال الصورة الشمسية با لجواز» 
وهو ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية بالآمن العام . 

في هذه القضية يتضح أن المتهم قد ثبت بحقه القصد الجنائي العام 
والمتضمن ثبوت نية المتهم في استعمال الجواز المزور في مازور من 
أجله» وذلك بقصد دخول المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية . 

٥‏ لقد قضى حكم الدائرة بتحقيق جرية التزوير في آوراق رسمية بالطرق 
والوسائل التي نص عليها النظام » ولو لم يتحقق عليه ضرر يلحق 
شخصاً بعينه إلا أن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لا 
يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها النظامية وحجتها 
الشرعية والقضائية » ونما سبق عرضه جاء حكم الدائرة مصيباً ومحققاً 
للعقوبة التي نصت عليها المادتان الخامسة والسادسة من نظام مكافحة 
التزوير با مملكة العربية السعودية. 

٦‏ أصابت دائرة الحكم بإدانة المتهم في جرية استعمال جواز السفر المزور 
وجرية المساهمة بتزويره المرتبطة بهاء الأمر المعاقب عليه بالمادتين 
الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقراري مجلس الوزراء 
رقم ۲۲۳ لعام ١۳۹۹‏ هورقم ٣‏ لعام ١١٤٠١ه»‏ ومعاقبته بعقوبة 
إحداهما بسجنه سنة واحدة تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية 
وتخريه آلف ريال وبعدم إدانته بباقي ما أسند إليه . 


۳ . ۲ القضية الثانية 
ا لحكم رقم /)٦١(‏ دج / ۲ لعام ٠١١ ١‏ هفي قضية التزویر رقم /٠٠١۴۳‏ 


. ه يقر ديوان المظالم بالرياض الدائرة الجزائية الثانية‎ ٠٤١٠٤١ ق لعام‎ /١ 
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وقائع القضية 

بتاریخ ۱۳/ ٠٤١٤ /٤‏ ه قبضت جوازات منفذ الحديثة مدينة القريات 
على ا متهم من الجنسية السعودية» وذلك لإقدامه على تسفير زوجته السورية 
بجواز سفر سعودي مزور » وبالتحقيق مع المتهم من قبل هيئة الرقابة 
والتحقيق أفاد ا متهم بآنه تزوج بامرأة سورية وأدخلها إلى المملكة العربية 
السعودية بدون المرور بالمنافذ الرسمية» وعندما طلقها وأراد العودة بها إلى 
بلدها سوريا تقدم لجوازات منطقة الرياض طالباً استخراج جواز سفر 
سعودي لها على آنها مطلقته السابقة السعودية المجنسية» والتي مازالت 
مضافة في حفيظة نفوسه» وقدم لهم صورة من حفيظة نفوسه وصورة 
شمسية لمطلقته السورية» فاستخرجت الحوازات جواز سفر سعودي باسم 
زوجته السعودية وعليه صورة زوجته السورية» فأآثبت الموظفون بجوازات 
منطقة الرياض بيانات ذلك الجواز المزور في سجلاتهم بحسن نية . 
التحقيق الابتدائي 


نهت نتا ئج التحقيق مع المتهم أمام الإدعاء العام إلى اعتراف الهم في 
جمیع ٠‏ التحقيقات بأنه سبق له أن تزوج بامرآة سعودية وأضافها في 
حفيظة نفوسه» ثم طلقها وتزوج بامرأة سورية أدخلها إلى المملكة العربية 
السعودية دون المرور بالمنفذ الرسمى وعد أن مكتت معه سبغة عر غاماً 
طلقها » ومن أجل ترحيلها لبلدها تقدم إلى جوازات منطقة الرياض بطلب 
استخراج جواز سفر لها باسم زوجته السعودية» وقدم للجوازات صورة 
من حفيظة نفوسه وصورة شمسية لزوجته المثبتة على الطلب تخص زوجته 
السعودية» واستخرجت الجوازات جواز سفر سعودي باسم زوجته 
السعودية وعليه صورة زوجته السورية بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع 


صح حه . 


0 
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حیثیات الاتهام 
تبلور ذلك فيما استند عليه الادعاء العام أمام المحكمة أثناء محاكمة 

امتهم في النقاط التالية : 

١‏ ساهم المتهم مع موظف حسن النية بجوازات منطقة الرباض في تزوير 
محررات رسمية هي جواز سفر زوجته السعودية وسجلات الجوازات 
وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة . 

-ساهم ال متهم مع موظف حسن النية بجوازات منفذ الحديثه بمدينة القريات 
في تزوير محررات رسمية هي سجلات المغادرة للجوازات بجعل وقائع 
مزورة في صورة وقائع صحيحة . 

۳ استعمل المتهم المحرر الرسمي جواز السفر المزور مع علمه بتزويره بأن 
قدمه لجوازات منفذ الحديثة عند سفره مع زوجته السورية محتجا بصحته 
لإثبات شخصيتها . 

٤‏ بالإطلاع على صورة استمارة طلب جواز السفر محل الأتهام المرفق 
بالأوراق تبين أن الطلب مقدم من المتهم بتاریخ /۲١‏ ١٠/١١٤١ه‏ 
لاستخراج جواز سفر لزوجته السعودية وعلى الطلب صورة شمسية 
لامرآة (زوجته السورية) وتعهد من المتهم بأن هذه الصورة تخص زوجته 
السعردة وتاغل ذلك در رار الم الور 

٥‏ اعتراف المتهم في جميع التحقيقات التي أجريت معه باشتراكه في تزوير 
جواز السفر الخاص بزوجته والتي استعملته في سفرها به إلى سورياء 
وإن نكر اشتراكه في استعمال الجواز المزور. 

الحيثيات ومنطوق الحكم 


ثبت لدى الدائرة أن المتهم قد ارتكب جرية المساهمة بتزوير جواز 
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السفر الصادر من جوازات الرياض » الأمر المعاقب عليه بالمادتين الخامسة 

والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ لعام 

۹ه وتقضى الدائرة بإدانته فيها ومعاقبته عنها» وحيث أن ظروف 

الدعوى وملابساتها تبعث على الاعنقاد بأن امتهم لن يعود إلى مخالفة النظام 

مرة أخرى فإن الدائرة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها دون 

واا ا ق ا ا جر الام رو 

الجواز وتعزيره عنها بسجنه سنة واحدة وتغريه آلف ريال مع وقف تنفيذ 

عقوبة السجن المقضي بها وبعدم إدانته بباقي ما أسند إليه . 

التعليق 

١‏ لم يقف حد تزوير المتهم في استخراج جواز مزور » بل ساعد في انتحال 
شخصية الغير » والتزوير فى الجنسية السعودية أيضاً » وكان هذا كافياً 
لردعه ومعاقبته عقوبة السجن إضافة إلى الخرامة . 

۲لم تلتفت هيئة المحكمة إلى اعتراف المتهم إلى أنه قد أدخل زوجته 
السورية» ومكثت معه (۱۷) سنة إقامة غير مشروعة » حيث أنه تستر 
عليها كل هذه الفترة من الزمن » وهذا جرم لم تقم المحكمة بالعقوبة 
عليه » بل أهملته » ولم تلتفت إليه. 

يجب التنسيق مع وحدة الأحوال المدنية في حالة إضافة الزوجة أو تطليقها 
أا إسقاطها من ذفتر الخائلة 4 إو فة التفوس > تى لا ترك 
ثغرات يستفاد منها في مثل هذه الحالات ويتاح فرصة للتزوير أو 
التلاعب بالوثائق . 

٤‏ أن المتبع في حالة زواج السعودي بأجنبية بن يأخذ موافقة وزارة الداخلية 
بالسماح له بالتزوج من غير السعودية » فلماذا لا يتم إتباع الإجراءات 
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نفسها في حالة زواج المرآة السعودية من زوج أجنبي بحيث يتم ضمن 
القنوات الرسمية للنظام المتبع نفسه في زواج السعودي من أجنبية . 

٥‏ غضت المحكمة نظرها كلية عن توجيه تهمة اشتراك المتهم في استعمال 
جواز السفر ال مزور الخاص بزوجته في حين انها تثبتت من اعترافه بتزوير 
الجراز وبصحبة زوجته إلى منفذ الحديثه حيث تمكنت من مغادرة المملكة 
بجوازها المزور وهو أمر يثبت اشتراكه فى جرية استعمال الجواز وكان 
من الواجب عقابه عنها بالعقوبة المشددة التى تنص عليها المادة السادسة 
من نظام مكافحة التزوير . 


٣ . ۳‏ القضية الثالثة 


الحكم رقم /۲١‏ د/ ج/ ۲ لعام ٠٤١٠١‏ هفي قضية التزوير رقم /٠٠١‏ 
١ق‏ لعام ٤١٠١‏ ١ه‏ قر ديوان المظالم بالرياض - الدائرة الجزائية الثانية . 
وقائع القضية 

بتاريخ ٠١١٠٤١ /٦/١١‏ ه قبضت السلطات الأمنية في دولة النيجر 
على المتهمين من الجنسية السودانية والنيجرية وذلك لحملهما جوازي سفر 
سعوديين مزورين عن طريق الإأتلاف الجزئي بتبديل صورتي صاحبي 
ا لجوازين الأصليين ووضع صورتي المتهمين بدلامنهماء ثم تم القبض 
عليهما وتم ترحليهما إلى المملكة العربية السعودية» وبالتحقيق مع المتهمين 
من قبل هيئة الرقابة والتحقيق أفادا بأنهما اتفقا مع شخص فلسطيني الجنسية 
يقيم في السودان على تزوير محررات رسمية هي جوازا سفر سعوديان » 
حيث آمداه بصورتهما الشمسية مع آلف دولار أمريكي لكل واحد منهماء 
وقام الملجهول بنزع صورتي صاحبي الجوازين الأصليين » ووضع صورتي 
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المتهمين بدلاً منهاء فتمت ال جرية وتم استعمال المحررين المزورين بالسفر 
بها من السودان إلى النيجر» علماً بأن المتهمين أحدهما سوداني والآخر من 
النيجر» بعد أن تخفيا في صور الجواز المزورة بالزي السعودي محتجين 
التحقيق الابتدائي 


انتهت نتائج التحقيق مع المتهمين أمام الإدعاء العام إلى اعترافهما في 
جميع مراحل التحقيقات بآنهما حصلا على جوازي السفر السعوديين 
امزورين بواسطة شخص فلسطيني يقيم في دولة السودان مقابل مبلغ من 
المال» وذلك بهدف السفر خارج السودان لمزاولة التجارة وبعدهاعم القبض 
عليهما واعترفا بأنهما يعلمان أن جوازي السفر مزوران . 
تتبلور الحيثيات التي استند عليها الإدعاء العام آمام المحكمة آثناء 
الملحاكمة فى النقاط التالية : 
ا الذي ثبت فى ملف القضية لدى إدارة 
الحوازات . ۰ ٠‏ 
۲ ضبط الجوازين المزورين معهما » حيث قبض عليهما بدولة النيجر » وتم 
ترحيلهما إلى المملكة العربية السعودية » لعدم حصولهما على تأشيرة 
دخول ولحملهما جوازات سفر سعودية . 
۳ محاولة المتهمين الدخول إلى دولة النيجر بغرض التجارة » ورغبتهما 
بالتعامل فيها تحت ستار أنهما سعوديان » ما يظهر انتحالاً لشخصية الغير . 
> محاولتهماغش المسؤولين في مطار الخرطوم والنيجر باستعمال الجوازين 
المزورين» واستعمالهما في السفر من السودان إلى النيجر . 
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حيثيات الحكم 
ثبت لدى الدائرة صحة هذه الواقعة فى حق المتهمين من اعترافهما 
E N ENR‏ 
تزوير الجوازين المضبوطين وقاما باستعمال هذين الجوازين المزورين »› 
وحيث آقر ا لمتهمان با نسب إليهما من تزوير واستخدام المحررين معاً . 
منطوق الحكم 
أدين المتهمان با نسب إليهما ومعاقبتهما بعقوبة السجن لمدة سنة ونصف 
تحسب من تاريخ حبسهما على ذمة القضية وتغريم كل منهما ألف ريال» وذلك 
طبقا للمواد الخامسة والسادسة والتاسعة من نظام مكافحة التزوير . 
التعليق 
١تتمثل‏ هذه القضية بأنها كذب مكتوب » فى استبدال صور الجوازات 
الأصلية » واستبدلاها بصور المتهمين › ا الحقيقة وأبدلاها با 
يخالف النظام » كما أنهما استخدما الجوازين السعوديين المزورين 
وانتحلا شخصية الغير » ما أكسب المحررين صفة تخالف الحقيقة . 
على الرغم تثبت المحكمة من أن واقعة تزوير الجوازين وواقعة محاولة 
استعمالهما قد تمت خارج إقليم المملكة إلا نها قبلت اختصاصها بنظر 
الواقعة وعاقبت المتهمين عنها الأمر الذي يعد دليلاً على أخذ المحكمة 
بالاتجاه الفرنسي الذي أعطى القضاء حق نظر قضايا تزوير جوازات 
السفر الفرنسية حتى ولو وقع التزوير خارج الإقليم الفرنسي حتى لا 
يفلت من العقاب من يحاول مثل ذلك . 
۳- تبين من الرجوع إلى محاضر التحريات الشرطية المتصلة بهذه القضية أن 
السبب الرئيس للمتهمين باستخدام الجوازين المزورين والسفر بهما 
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خارج السودان هو التهرب من أداء ا لخدمة الإلزامية › إذ أن شهادة آداء 
الخدمة أحدى الوثائق المهمة للحصول على الجواز والسفر خارج 
السودان» وهذافى حد ذاته يعد هروباً من أداء الخدمة الإلزامية فى 
السودان. ۰ ٠‏ 
٤‏ لم يشر في القضية إلى دور أجهزة الجوازات في دولة النيجر في مدى 
مساعدتها في كشف القضية بحكم أن التعاون الدولي يلعب دوراً 
أساسياً في الحد من ظاهرة تزوير واستعمال الجوازات المزورة . 

سبق الإإصرار والترصد في طلب جواز سفر مقابل )٠٠٠١(‏ دولار» 
لشخص مجهول يعد سعرأًغالياً من رسوم استخراج الجواز في السودان 
ما يظهر أن المتهمين لديهما رغبة واضحة في استعمال الجوازين المزورين 
في مور غير مشروعة. 

٦لم‏ يوضح في التحقيقات التي أجريت مع المتهمين » ما نوع التجارة التي 
يتعامل فيها المتهمان » هل هي تجارة مشروعة أم غير مشروعة » وإذا 
سلمنا بجشروعيتها ما سبب دفعهما مبالغ كبيرة مقابل استخراج جوازات 
ی مروز رهی ی الا مو رای کان بب انر ا بالا عارع 
ية مار الرة الجنائية ا 

۷ أسلوب مضاهاة الصور للمسافرين على هذه الرحلة من السودان إلى 
النيجر لم يكن فيها دقة في الجوازات وخاصة إذا علمنا آنه لم تظهر 
إجراءات الجوازات السودانية أي آثر لمعرفة أو اكتشاف التزوير » ويحتاج 
ذلك تنسيقاً مشتركا بين الدول العربية فى الدقة والمساعدة فيما بينها 
لاكتشاف التزوير في جوازات السفر. ٠‏ 

۸- كان من واجب الإدارة العامة لمكافحة التزوير بالجوازات في المملكة 
(صاحبة الاختصاص) أن تتحرى بدقة عن كيفية حصول المتهمين على 
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جوازي السفر السعوديين اللذين ت تزويرهما وذلك من خلال دقة 
التحقيق مع المتهمين وهو أمر لم يحصل وبقى مصدر الجوازين 
الضبوطين مجهولا . 


٠.۳‏ القضية الرابعة 


الحكم رقم /٤١‏ د/ ج/١‏ العام ١٠٤٠هفي‏ قضية التزوير رقم١٠۷/‏ 
١ق‏ لعام ٠٤١٠١‏ ه قر ديوان المظالم بالرياض - الدائرة الجزائية الثانية . 
وقائع القضية 

بتاريخ ٠١١١/۸/٠١‏ هقام المتهم والذي يعمل عسكرياً بجوازات 
منطقة الرياض قسم نقل الكفالة باستغلال وظيفته في جوازات منطقة 
الرياض والأختام التي كانت بعهدته في تزوير محررين رسميين هما رخصة 
إقامة وجواز سفر حيث قام بإثبات وقائع كاذبة على نها صحيحة » وذيل 
ذلك بإمضاءات مزورة» وقام بتدوين بيانات وأرقام مخالفة للحقيقة » 
تتضمن نقل كفالة صاحب الإقامة إلى مؤسسة خرى» بعد أن ختم على 
ا لجواز ختم نقل الكفالة» وقام بالتوقيع عليهما بتوقيعين» نسبهما زوراً إلى 
الموظف المختص» ومدير الاقامة والجوازات بمدينة الرياض . 
التحقيق الابتدائي 


انتهت نتائج التحقيق مع المتهم أمام الإدعاء العام إلى إنكار المتهم ما 
نسب إليه من تزوير وقال بآنه ليس له علاقة با لجواز واللإقامة المزورين ونه 
لم يشاهدهما إلا عند التحقیق معه » وآنه لم یکن بعهدته ختم بذاته » بل 
كانت الأختام تجمع في مكان واحد» وكل موظف بالقسم يأخذ ختماً عند 
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بداية الدوام ويعمل به » والدائرة تلتفت عن هذا الدفاع من المتهم الذي 
يقصد منه التهرب من المسئولية » إذالثابت لدى الدائرة أن ا متهم يعمل بقسم 
نقل الكفالات وقت حدوث الواقعة وقد أثبت التقرير الفني أن المتهم هو 
الكاتب لعبارات نقل الكفالة في الجواز والإقامة » كما آن الشخص السوداني 
(الهارب) هو الذي أحضر للمتهم جواز السفر والإقامة» والذي يعمل 
بمكتب الخدمات العائد لشقيق المتهم . 

حیثیات الاتهام 


تتبلور الحيثيات التي استند عليها الإدعاء العام أمام الملحكمة آثناء 
الملحاكمة فى النقاط التالية : 


١ن‏ المتهم يعمل بقسم نقل الكفالات بجوازات الرياض . حين حدوث 
الواقعة. 

۲ التقرير الفني من الأدلة الجنائية يثبت أن المتهم هو الكاتب لعبارات نقل 
الكفالة فى الجواز والإاقامة وذلك عن طريق مطابقة الخطوط التى ظهر 
انها بخط يده . 

۳ أن الشخص الذي قام بالمشاركة في عملية التزوير يعمل في مكتب 
للخدمات الخاصة وتعود ملكيته إلى المكتب العائد لشقيق المتهم ما يظهر 
أنه ذو علاقة بالقضية . 

٤‏ وبمواجهة المتهم با هو منسوب إليه أنكر ما نسب إليه من تزوير في حين 
أن الأدلة الدامغة تفيد تورطه ومشاركته الواضحة في تزوير الجواز 
والإقامة» وذلك حسب تقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت أن المتهم هو 
الكاتب لعبارات نقل الكفالة فى كل من الجواز والإقامة معاً. 
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حيثيات الحكم 
انتهت المحكمة إلى إدانة امتهم في جرية التزوير الآنفة الذكر » وقررت 

معاقبته بالمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير » وقرار مجلس 

الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۳۹۹١ه.‏ 

منطوق الحكم 
سجنه سنة واحدة » تحتسب منها المدة التى أمضاها موقوفاً على ذمة 

التحقيق» وتخريه آلف زبال مع وت تفرد احفر مني بها عله وذزف 

لكون المتهم في مقتبل العمر ون ما لقيه من تحقيق وسجن وإدانة كافياً لردعه 

وزجره. 

التعليق 

› المذكور يعمل عسكرياً بقسم الكفالات بجوازات منطقة الرياض‎ ١ 
واستغل وظيفته والسلطة المخولة له فى الفساد الإإداري» واستغلال هذه‎ 
ا ای و عا ا ر عل هدا رور نای‎ 
من أضرار تلح بالمجتمع واقتصاد الدولة وعلى الرغم من ذلك صدر‎ 
ا لحكم عليه بالحد الأدنى من العقوبة الجنائية المقررة للسجين مع وقف‎ 
تنفيذها لمجرد أن ا متهم كما أشار الحكم في مقتبل العمر وهو أمر غير‎ 
. مبرر ولا يحقق الردع الواجب في مثل هذه الحالات‎ 

۲ تظهر أخطار المكاتب الخاصة التى تعمل فى مجال التعقيب لدى مكتب 
الجوازات مشار كة أشخاص 4 اك ا يعملون في دائرة 
الجوازات » ما يتولد عنها اشتراك الطرفين في تزوير وثائق السفر »› 
ا کی کا می را ااب عا ف ناغل 
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مستقبل عمل الجوازات ووجوب اهتمام إجراءات الشرطة الوقائية في 
مجال مكافحة تزوير الجوازات بتشديد الرقابة على هذه المكاتب . 

۳ انخفاض درجة المتابعة والرقابة في المحافظة على استخدام أختام دائرة 
الجوازات » وخاصة إذاعرفنا أن التقرير الفنى الذي صدر من جوازات 
هة الري اض ني حا ا بيا سد الضنه وار عات 
ورقم التسجيل » ورقم السند جميعها مزورة » مما يشير إلى استغلال 
الأختام الصحيحة في التصديق على وثائق مزورة » لذا يجب المحافظة 
عليها» وعدم التلاعب فيها ون تسلم إلى أيد آمينة تعين أهميتها . 

٤‏ إن إنكار المتهم للتهم المنسوبة إليه واستمراره على هذا الإنكار حتى نهاية 
محاكمته ثل بعداً مهماً كان يجب على المحكمة أن تأخذه فى اعتبارها 
عداو ای اسر ةافول ان هی ار تابف 
ل ال کار د6 ا على ار رعو اد عل اركاب 

۳ . ه٠‏ القضية الخامسة 


الحكم رقم /٨۸‏ د/ ج/ ١‏ لعام ١١٤٠ه»‏ في قضية التزوير رقم /٦۹۷‏ 
١/ق‏ لعام ٠٤١١‏ ه بقر ديوان المظالم بالرياض » الدائرة الجزائية الأولى . 
وقائع القد لقضية 

بتاریخ ۲۱/ ۲/ ٠٤١١‏ ه قبضت جوازات منفذ الحديثة على المتهم 
الأول وهو سعودي الحنسية بسبب إضافة الصورة الشمسية لشقيقته المتهمة 
الثانية والبالغة من العمر ستة وعشرين سنة فى جواز سفره على أنها ابنته 
وذلك بقصد السفر بها إلى دولة سوريا للعلاج . حيث حضر المتهم إلى 
جوازات منطقة عرعر طالباً إضافة ابنته في جواز سفره وقدم للجوازات 
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صورة شقيقته بدلاً من صورة ابتته علما بأن المعلومات الأساسية المدونة 
با لجواز تخص ابنته وتكن ال مذكور من السفر برفق شقيقته من مدينة عرعر 
إلى منفذ الحديثة قاصدا سوريا وعند إنهاء إجراءات خروجهم تم اكتشاف 
حالة التزوير با لجواز . 
التحقيق الابتدائي 

انتهت نتائج التحقيق مع المتهمين أمام الإدعاء العام إلى اعتراف المتهم 
الأول في جميع مراحل التحقيقات بأنه ساهم في تزوير المحرر الرسمي 
(جواز سفره) وذلك بأن قدم للمسئولين في الجوازات صورة شقيقته على 
نها صورة ابنته بقصد إلصاقها بجواز سفره » ليتمكن من السفر بشقيقته 
إلى دولة سوريا للعلاج » أما ا متهم الثاني (شقيقة المتهم الأول) فقد أنكرت 
مساهمتها في تزوير الجواز ولكنها اعترفت باستعمال الجواز المزور محل 
الأتهام في تقديه لموظف الحوازات بمنفذ الحديثه . 
حیثیات الاتهام 

تتبلور الحيثيات التي استند عليها الإدعاء العام أمام الملحكمة آثناء 
محاكمة المتهمين في النقاط التالية : 
١‏ اعتراف المتهم وشقيقته في التحقيقات المصدق عليها شرعاً. 
۲ خحطاب مدير جوازات منفذ الحديثه والذي يثبت حالة التزوير المعنوي 

عن طريق إضافة الصورة الشمسية لشقيقة المتهم بالجواز . 
۳ ضبط الجواز المزور بحوزة المتهم وشقيقته وذلك بقصد استعمال الجواز 
في السفر به من ا لمملكة العربية السعودية إلى دولية سوريا. 

. اعتراف شقيقة المتهم بأنها أقدمت على انتحال اسم ابنة خيها‎ ٤ 
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حيثيات الحكم 
استقر في يقين الدائرة أن ما نسب إلى المتهم وشقيقته ثابت بحقهما 
طبقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقراري 
منطوق الحكم 
حكمت الدائرة بإدانة المتهم بجريمة التزوير المنسوبة إليه وتعزيره عن 
ذلك بسجنه سنة واحدة تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريه 
آلف ريال» كماتم إدانة شقيقته بجرية استعمال جواز السفر المنسوبة إليها 
وتعزيرها عن ذلك بسجنها سنة واحدة تحتسب من تاريخ إيقافها على ذمة 
هذه القضية وتغريها آلف ريال وقد ع إيقاف عقوبة السجن بحق المتهم 
وعقوبة السجن والغرامة بحق شقيقة المتهم . 
التعليق 
١‏ المتهم في هذه القضية آقدم على ارتكاب جريمتي التزوير واستعمال في 
جواز سفر رسمي مما يستوجب معاقبته طبقاً لأحكام ا مواد )٦-٥(‏ من 
نظام مكافحة التزویر وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۳۳) وتاريخ /٠١‏ 
۸ هه فالمادة الخامسة شارت إلى أن التزوير آما أن يتم بالطريق 
المادي أو بالطريق المعنوي . والمتهم هنا ارتكب بالطريق المعنوي عن 
طريق إثبات وقائع كاذبة على آنها صحيحة حيث قدم صورة شقيقته 
إلى الجوازات على آنها صورة ابنته وبناءَ على ذلك عم تثبيت هذه الصورة 
في جواز سفره » أما المادة السادسة فقد نصت على تجريم استعمال 
الوثائق والأوراق المزورة وأضافت عقوبة الغرامة » والمتهم استعمل 
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ا جواز المزور بأن قدمه إلى موظف الجوازات في منفذ الحديثه قاصداً 
السفر بمو جبه إلى سوريا بقصد علاج شقيقته . وما سبق يتضح أن حكم 
الدائرة كان مصيباً بمعاقبة ا متهم عن طريق جريتي التزوير والاستعمال 
المنسوبتين إليه وجب الادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة 
التزوير . 

۲ من الثابت شرعاً أن شقيقة ا متهم قد استعملت الجواز محتجة بصحته وهي 
تعلم بآنه مزور » ون البيانات الأساسية المدونة في صفحة الإضافة با لجواز 
غير عائدة لها وإنغا تخص ابنة أخيها لذا اقترفت المتهمة جر ية الاستعمال 
ورت المحكمة معاقبتها وجب الادة السادسة من نظام مكافحة التزوير 
وهذا ما أخذت به دائرة الحكم وطبقته في منطوق حكمها. 

۳ لقد قضى حكم الدائرة بتحقيق جرية التزوير في أوراق رسمية بالطرق 
والوسائل التي نص عليها النظام » ولو لم يتحقق عليه ضرر يلحق 
شخصاً بعينه إلا أن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر بالمصلحة العامة لا 
يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها نظامها وحجتها 
الشرعية والقضائية » ونما سبق عرضه جاء حكم الدائرة مصيباً ومحققاً 
للعقوبة التي نصت عليها المادتان الخامسة والسادسة من نظام مكافحة 
التزوير بالمملكة. 

٤‏ ما وقف تنفيذ عقوبة السجن عن المتهم إضافة إلى وقف تنفيذ عقوبة 
السجن والغرامة عن شقيقته » فقد كان حكم الدادً ةمصيباً وذلك لكون 
المتهمين قد امضيا أربعة أشهر فى السجن علاوة على ظروف الدعوى 
وملابساتها التي أشارت إلى أن التروير كان الهدف بقصد سفر الهم 
بشقيقته إلى سوريا للعلاج ولیس له هدف آخر وبهذا ةق قضى المتهم 
وشقيقته مدة تجاوزت الأربعة آشهر وهذاكاف لردعهما وآنهما لن يعودا 
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إلى مخالفة النظام مرة أآخرى وهذا ما تأخذ به السياسة الجنائية المعاصرة 
في مبداً تفريد العقوبة من حيث نوعها وقدرها حسب ظروف المتهم 
العروض أمره . 


٦ . ۳‏ القضية السادسة 


الحكم رقم ۳۳/د/ ج/ ١‏ لعام ۸١١٤١ه»‏ في قضية التزوير رقم /٠٤١‏ 
١/ق‏ لعام ۸١٤١ه‏ يقر ديوان المظالم بالرياض -الدائرة الجزائية الثانية . 
وقائع القضية 

بتاریخ ۸/ ۳/ ١٤۱۸‏ ه قبضت جوازات مطار املك خالد الدولية على 
ا لمتهم من الجنسية السودانية وذلك لمحاولته السفر إلى بلده بجواز سفر مزور 
عن طريق اللإتلاف الجزئي بتبديل صورة صاحب الجواز الأصلي بصورته 
الشمسية وبالتحقيق معه من قبل الجوازات أفاد بآنه قدم إلى المملكة بتأشيرة 
عمرة وتخلف فيها وعمل بالآجر اليومي وعندما رغب العودة لبلاده اتفق 
مع شخص سوداني مجهول على آن یزوده بجواز سفر سوداني مقابل مبلغ 
من المال » وأمده بصورته الشمسية » فاحضر له ذلك الشخص المجهول 
جواز السفر محل الأتهام وعليه صورته وباسم غير اسمه فقدمه لإدارة 
جوازات الخرج وتحصل منها على تأشيرة خروج نهائي » كما قدمه لوكالة 
الطيار للسفر والسياحة من أجل شراء تذكرة سفر إلى بلده» وأخيراً قام 
المتهم بتقدي الجواز المزور إلى موظف جوازات مطار الملك خالد الدولي 
قاصدا السفر بموجبه وتم القبض عليه . 
التحقيق الابتدائي 


انتهت نتائج التحقيق مع المتهم آمام الإدعاء العام إلى اعتراف المتهم 
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في جميع مراحل التحقيقات بآنه تحصل على جواز السفر المزور محل الاتهام 

من قبل شخص سوداني مقابل مبلغ من امال » واعترف بأنه استعمل جواز 

السفر المزور في الحصول على تأشيرة خروج نهائي من شعبة جوازات الخرج 
وعلى تذكرة سفر من قبل وكالة الطيار للسياحة بالإإضافة إلى تقديه إلى 
موظف جوازات مطار الملك خالد الدولى قاصداً السفر إلى بلده بجواز 

سفر مزور مع علمه بتزویره . 

حيثيات الاتهام 
تتبلور الحيثيات التي استند عليها الإدعاء العام آمام المحكمة آثناء 

محاكمة المتهم في النقاط التالية : 

١‏ ساهم المتهم مع شخص مجهول في تزوير محرر رسمي هو جواز السفر 
السوداني محل الاتهام وذلك بطريقة الإتلاف الجزئي بأن أمد المجهول 
بإازالة الغلاف البلاستيكي بمقاس الصورة و استبدال الصورة الشمسية 
ا لخاصة بصاحب الحواز الأصلى بالصورة المثبتة عليه حالياً والخاصة 
با متهم المذكور. 

۲ استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره وذلك بأن قدمه للجهات التالية : 
أ - إدارة جوازات الخرج واستخرج على ضوئه تأشيرة خروج نهائي . 
ب _ وكالة الطيار للسفر والسياحة واستخرج على ضوئه تذكرة سفر 
ج - جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض قاصدا السفر لبلده. 

۳-التقرير الفنى الصادر من اللإدارة العامة مكافحة التزوير بالجوازات والذي 
بين آنه بفحص جواز السفر (محل الأتهام) اتضح أن الصفحة رقم (۳) 
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ا لمئبت عليها الصورة الشمسية» تم قص الغلاف البلاستيكي بمقاس 
الصورة الشمسية وتم نزع الصورة الشمسية لصاحب الجواز الأصلي 
واستبدالها بالصورة المثبتة عليه حالياً يدوياًوم وضع غلاف بلاستيکي 
اخر فوق الصفحة . 

٤‏ اعتراف المتهم باستعمال الجواز مع علمه بتزويره وإقامته با مملكة بطريقة 
غير مشروعة والمصدق عليه شرعاً. 


استقر في يقين الدائرة ثبوت ارتكاب المتهم لحريتي التزوير والاستعمال 
الأمر المعاقب عليه بالمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير 


منطوق الحكم 

حكمت الدائرة بإدانة امتهم سوداني الجنسية المقيم بطريقة غير مشروعة 
بجريتي التزوير والأستعمال المنسوبة إليه وتعزيره عنها بسجنه سنة واحدة 
تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وتخريه آلف ريال وقد أصبح 
هذا الحكم نهائياً وواجب النفاذ لقناعة المدعي والمدعى عليه به. 
التعليق 

أثيرت في هذه القضية حسب الوقائع المشار إليها سابقاً بجرية تزوير 
جواز سفره الذي قدم بو جبه إلى المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق 
الإتلاف الكلي للجواز بالإضافة إلى جريتي التزوير والاستعمال في جواز 
١‏ بالنسبة لجحريية تزوير جواز السفر المضبوط » ثبت للمحكمة توافر أركانه 
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حيث تحقق الركن المادي باستخدام طريقة من الطرق التي نص عليها 
النظام وهي تغيير الصورة الشمسية با لجواز وساهم المتهم في تزوير 
ا لجواز إذقدم للفاعل الأصلي (مجهول) صورته التي أضافها في الجواز 
بالإضافة إلى مبلغ من المال وهذه الواقعة في حد ذاتها تدخل ضمن 
أركان جرية استعمال الجواز المزور لأآنه لا يتم الركن المادي في جريية 
الاستعمال إلا إذاوقع الاستعمال على جواز مزور وعلى هذا الآساس 
اعتبرت المحكمة امتهم مساهماً في جرية التزوير إلى جوار اعتباره فاعلاً 
أصلياً فى جرية الاستعمال . 

ا اة جر ااال ي هد ال ت اة راف و الر كن 
المادي بحق المتهم بتوافر أمرين هما فعل استعمال الجواز المزور حيث 
قدم المتهم الجواز المزور لموظف الجوازات بمطار الملك خالد محتجا 
بصحته مع علمه بتزويره والأمر الثاني هو أن الجواز الذي ضبط بحوزة 
امتهم مزور تزويراً مادياً عن طريق استبدال الصورة الشمسية بالجواز 
وهو ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية بالآمن العام . 

۳ في هذه القضية يتضح بأن المتهم قد ثبت بحقه القصد الجنائي العام 
والمتضمن ثبوت نية امتهم في استعمال الجواز المزور في مازور من أجله 
مقابل مبلغ وقدرة ثلاثمائة ريال وذلك بقصد اللخروج من المملكة بطريقة 
غير نظامية . 

٤‏ أصابت دائرة الحكم بإدانة ا متهم في جرية استعمال جواز السفر المزور 
وجرية المساهمة بتزويره المرتبطة بها الأمر المعاقب عليه بالمادتين الخامسة 
والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقراري مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ 
لعام ٠۳۹۹‏ هورقم ۳ لعام ٤١١‏ ١ه‏ ومعاقبته بعقوبة إحداهما بسجنه 
سنة واحدة تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريه آلف ريال 
وبعدم إدانته بباقي ما أسند إليه . 
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۳ . ۷ القضية السابعة 


الحكم رقم ۹۰/ د ج/ ۲ لعام ٠١١۹١‏ هفي القضية رقم /١/١١١۸‏ ق 
مقر ديوان المظالم بالرياض» الدائرة الجزائية الثانية . 
وقائع القضية 

بتاريخ ٤١١۹ /٤ /٠١‏ ١ه‏ قبضت إدارة مصلحة الجمارك بمطار الملك 
خالد الدولي على المتهم من الجنسية الهندية حيث عثر في حقيبته على 
مخدرات لم يكن يعلم بها» وبتصفح جواز سفره من قبل جوازات المطار 
أتضح بأنه مزور عن طريق نزع صورة صاحب الجواز الأصلي ووضع صورة 
المتهم بدلا منها » وبالتحقيق مع المتهم من قبل هيئة الرقابة والتحقيق أفاد 
بآنه تقكن من الحصول على جواز السفر المزور (محل الاتهام) من قبل 
صاحب مكتب سفريات في بومبي بالهند مقابل عشرين آلف روبية» حيث 
سلمه ا متهم ثلاث صور شمسية وبعد عشرة يام أعطاه جواز السفر الهندي 
(محل الاتهام) وعليه صورته الشمسية ولكنه باسم غير اسمه الحقيقي › 
وبجوجب هذا الجواز المزور والمتضمن بداخله تأشيرة خروج وعودة صحيحة 
باسم صاحب الحواز الحقيقي تمكن المتهم من السفر به من دولة الهند إلى 
المملكة العربية السعودية وقبض عليه بمطار الرياض . 
التحقيق الابتدائي 


انتهت نتائج التحقيق مع المتهم آمام الإدعاء العام إلى اعتراف المتهم في 
جميع مراحل التحقيقات بأنه اتفق في دولة الهند مع أحد مكاتب السفريات 
بأنه يحصل على جواز سفر لكي يسافر به إلى المملكة العربية السعودية مقابل 
مبلغ من الال « زام اجب اکت لات وو هة له وبا عة 


116 


يام أعطاه جواز السفر المزور والذي بموجبه تمكن من استعماله بالسفر به 
الجوازات مع علمه بآنه ليس باسمه. 
حيثيات الاتهام 


تتبلور الحيثيات التي استند عليها الادعاء العام أمام الملحكمة آثناء 

محاكمة المتهم في النقاط التالية : 

١‏ ساهم المتهم مع صاحب مكتب سفريات في دولة الهند مقابل مبلغ من 
ا مال في تزوير محرر رسمي هو جواز سفر هندي عن طريق الإتلاف 
ا لجزئي بتبديل صورته بدلا من صورة صاحب الجواز الأصلي وانتحل 
اند ی ال ج ا الد ور 

١‏ استعمل جواز السفر الهندي (محل الاتهام) بأن قدمه للمسئولين عطار 
دولة الهند للسفر به إلى المملكة ثم قدمه إلى المسئولين بإدارة الجوازات 
بمطار الملك خالد الدولى للدخول به إلى المملكة العربية السعودية محتجاً 

۳ التقرير الفنى الصادر من الشعبة الفنية بالإدارة العامة لمكافحة التزوير 
بالجوازات والذي يثبت بأن جواز السفر الباكستاني الذي قدم بموجبه 
امتهم قد تعرض للتزوير المادي عن طريق استبدال الصورة الشمسية 
المخبتة على الصفحة الثالثة من جواز السفر المضبوط . 

اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيق والمصدق عليه شرعاً بشرائه 
اعترافه بآنه لم يذهب إلى الجهات الرسمية بدولة الهند للحصول على 
جواز سفر صحیح . 
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حيثيات الحكم 

استقر في يقين الدائرة أن ا متهم من الجنسية الهندية قد ارتكب جريية 
المساهمة بتزوير جواز السفر المضبوط (محل الاتهام) واستعماله الأمر 
وتقضى الدائرة بإدانته فيهما ومعاقبته عنهما بعقوبة أشدهما . 


منطوق الحكم 
حكمت الدائرة بإدانة ا متهم هندي الجنسية با أسند إليه وتعزيره بسجنه 
سنة واحدة تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وتغريه لف ريال . 
التعليق 
أثيرت في هذه القضية حسب الوقائع المشار إليها سابقاً بجرية تزوير 
جواز سفره الذي قدم بجو جبه إلى المملكة العربية السعودية واستعماله وسوف 
١‏ بالنسبة لجريية تزوير جواز السفر المضبوط » ثبت للمحكمة توافر أركانه 
إذ تحقق الركن المادي باستخدام طريقة من الطرق التي نص عليها النظام 
وهي تخيير الصورة الشمسية با لجواز وساهم المتهم في تزوير الجواز حيث 
قدم للفاعل الأصلي (مجهول) صورته التي أضافها في ال جواز بالإضافة 
إلى مبلغ من المال وهذه الواقعة في حد ذاتها تدخل ضمن أركان جرية 
استعمال الحواز المزور إذ لا يتم الركن المادي في جرية الاستعمال إلا 
إذا وقع الاستعمال على جواز مزور» وغل هاا سام ارت 
اللحكمة المتهم مساهماً في جرية التزوير إلى جوار اعتباره فاعلاً أصاياً 
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۲ بالنسبة لجحرية الاستعمال في هذه القضية ثبت للمحكمة توافر الركن 
المادي بحق المتهم بتوافر أمرين هما فعل استعمال الجواز المزور حيث 
قدم المتهم الجواز المزور لموظف الجوازات بمطار الملك خالد محتجا 
بصحته مع علمه بتزويره والأمر الثاني هو أن الجواز الذي ضبط بحوزة 
امتهم مزور تزويراً مادياً عن طريق استبدال الصورة الشمسية بالجواز 
وهو ما جاء في التقرير الفني الصادر من الشعبة الفنية بالاإدارة العامة 
EOE‏ 

۳ في هذه القضية يتضح بأن المتهم قد ثبت بحقه القصد الجنائي العام 
والمتضمن ثبوت نية امتهم في استعمال الجواز المزور في مازور من أجله 
وذلك بقصد دخول المملكة بطريقة غير نظامية . 

٤‏ بالنظر إلى جرية التروير في المحررات سواء كانت رسمية أو عرفية جد 
ار د ا الكتوب » ويجرم ذلك نظام مكافحة 
التزوير » حيث فيه تغيير للحقيقة النظامية بإبدالها بجا يخالفهاء وأقدام 
ا متهم بالاشتراك مع مجهول بالإرادة الآثمة بالسلوك الإجرامي على 
تزوير محرر رسمي وهو جواز السفر» واستعماله لصالجه»ء وانتحل 
شخصية غيره » إذ أكسبه هذا التزوير صفة شخص آخر منحه النظام 
قوة إثبات وتأييد تبت شخصيته الخاصة الكاملة باعتباره حجة بجا جاء 

٥‏ خحطورة تزوير الحواز لا تقف عند حد استعماله فحسب » ولكن قد 
يستخدم في مر غير شرعي» وخاصة في تهريب المخدرات » ونعرف 
آثرها في تدمير العقول البشرية» وضررها على الإنسان في عقله وهو 
ESA aE Î‏ . ا ان 
الغالب من تزوير الجواز واستعماله يكون مقترناً بوقوع جرية جنائية 
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غالباًما تكون من الجرائم الخطرة مثل الإرهاب وتهريب المخدرات والتي 
لها تأثير سلبي على الآمن والحياة الاجتماعية . 

هذه القضية تشير إلى نتائج خطيرة تتبلور في آنه إذا كان ضبط المخدرات 
بواسطة الجمارك هو الذي قاد إلى كشف تزوير الجواز الأمر الذي 
نستشفه من بين السطور في الحكم (عدم القبض عليه مباشرة بجعرفة 
الحوازات وإرساله بورقة إلى الحمارك) هذا يشير إلى أن الجواز المزور 
قد مر من الحوازات دون أن يكتشف التزوير مباشرة » مما يدل على أنه 
إذا كان هناك قضية تزوير تضبط فإن هناك عشرات القضايا التى تنفذ 
من رقابة الجوازات دون آن يتم كشفهاء ا 
بعض إجراءات مراجعة الجوازات» وهو ما قد يعزى إلى كبر حجم 
العمل فى مراجعة الجوازات قياسا إلى القوى العاملة» إضافة إلى قلة 
یو لی وین ادرا وای ارات دا عن اوی 
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الفصل الراع 
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نتائج الدراسة 


من مجمل الدراسات المتنوعة التى قمنا بها فى هذا البحث والتى شملت 
الذرافة اط لاام الارن رة امحل جرا امح الررن 
والدراسة التحليلية الإحصائية لإإحصاءات الإدارة العامة لمكافحة التزوير 
بالمديرية العامة للجوازات عن هذه الجرية خلال الأعوام من ٤١٤‏ ١ه‏ 
4ه » بالإضافة إلى الدراسة التطبيقية لمجموعة الأحكام الصادرة من 
ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية والتي اتصلت بهذه الجزئية فإننا 
نخلص من هذه الدراسات إلى النتائج التالية : 
أ - النتائج المستمدة من الدراسة النظرية للنظام القانوني لحريمة استعمال 

الجواز المزور 


١‏ يحكم النظام القانوني لجحرية استعمال الجواز المزور في الوقت الحاضر 
نظام مكافحة التزوير في مواده التي بلغ عددها اثنتى عشرة مادة تناولت 
في مجملها توضيح الأركان القانونية لجرية استعمال المحررات المزورة 
والتي يعد جواز السفر المزور واحدأمنها. 

۲ بلورت نصوص المواد من المادة ا لخامسة إلى المادة الثانية عشرة من النظام 
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم النظام القانوني لتزوير المحررات 
بصفة عامة سواء كانت رسمية أو عرفية ومن ثم فهي اواد التي تمحكم 
النظام القانوني لحرية استعمال الجواز المزور. 

۳ خحضع نظام مكافحة التزوير لعدة تعديلات قانونية متوالية وأهمها : 
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المرسوم الملكي رقم ٠۲‏ الصادر بتاریخ ۲۹/ ۷/ ۳۷۹٠ه‏ خاصة 
المادة السابعة فيه والتي جرمت جميع صور الاشتراك في الجرائم التي 
نص عليها النظام وجعل عقوبة الشريك هي عقوبة الفاعل الأصلي 
- المرسوم الملكي رقم ٠٠١‏ في /١١/۲١‏ ١۳۸٠ه‏ والذي غير الحد 
الأدنى والأقصى في عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة السادسة 
من النظام وجعلها من )٠٠٠١(‏ إلى )٠٠٠٠١(‏ حسب نوع الجريية 
المرتكبة. 
- قرار مجلس الوزراء رقم ۲۲۳ بتاریخ ١١۹۹ /۸/۲٤‏ هوالذي 
فسر المادة السادسة من نظام مكافحة التزوير فيما يتعلق في جرية 
الاستعمال بحيث جعل المادة تنطبق على وقائع استعمال الأوراق 
والوثائق المزورة سواء كانت رسمية أم غير رسمية سواء كان المستعمل 
موظفاً أم غير موظف . 
قرار مجلس الوزراء رقم ۳ بتاريخ ۳/ ١/١١٤٠هوالذي‏ آدرج 
المساس بالصورة الشمسية بالجواز كأحد الطرق المعترف بها قانونياً 
لتزوير المحررات الرسمية ومنها جواز السفر . 
الأمر السامي رقم م/ ۳/ في ۱۸/ ۲/ ١١٤٠هالذي‏ ضاف نص 
المادة ٠١‏ إلى نظام مكافحة التزوير والتي رفعت الغرامة إلى عشرة 
ملايين ريال وبعض العقوبات التبعية إذا كان مرتكب التزوير مؤسسة 
خاصة وطنية أو أجنبية دين مديرها أو أحد منسوبيها في جرية من 
الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير . 
٤‏ شارت دراسة النظام القانوني لجحريية استعمال الجواز المزور إلى أن هناك 
تداخلاً في الأركان القانونية للجرية مع بعض الأركان القانونية لجرية 
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التزوير» وقد برز ذلك في الركن المادي جرية استعمال الجواز المزور 
والذي يتداخل بشدة مع الركن المادي لجرية التزوير » إذينبغي أن يتوافر 
الركن المادي لجحرية التزوير حتى يتحقق الركن المادي لحرية الاستعمال . 

٥‏ تختلف أركان جرية التزوير عن أركان جرية الاستعمال في أن الركن 
المادي في جريية الاستعمال يتكون من شقين : الأول : فعل استعمال 
ا لجواز والثاني : أن يقع الاستعمال على جواز مزور » بينما يقتصر 
الركن المادي في جرية التزوير على تغيير الحقيقة في محرر بإحدى 
الطرق التي نص النظام عليها على سبيل الحصر . 
يضاف إلى ما تقدم أن القصد الجنائي في جرية استعمال الجواز ا مزور هو 
قصد جنائي عام ولا يشترط آي قصد جنائي خاص أما جرية التزوير فيلزم 
لوقوعها توافر نوعين من القصد الجنائي أحدهما عام والآخر خاص . 

-يفرق عادة في طرق التزوير بين التزوير المادي والتزوير ا معنوي لأن التزوير 
المادي يتم بعد إنشاء الجواز عن طريق تغيير الحقيقة في أحد بياناته بأحد 
الطرق التي نص عليها القانون آما التزوير المعنوي فيتم تغيير الحقيقة 
آثناء إنشاء الجواز وقبل صدوره وكلتا الطريقتين المادية والمعنوية يتحقق 
بها الركن المادي في جريمة التزوير والاستعمال . 

۷ يختلف شراح نظام مكافحة التزوير في وجهات نظرهم حول الضرر 
كأحد أركان جرية الاستعمال والتزوير فالبعض منهم يلحق الضرر 
كأحد الأبعاد التي يتطليها توافر الركن المادي في الجريية »٠وبالتالي‏ 
يندرج عنصر الضرر ضمن هذا الركن ولا يفر ده كركن خاص بينما تتجه 
غالبية الآراء الفقهية إلى فصل الضرر كركن من أركان جريتي التزوير 
والاستعمال يجب توافره بصوره مستقلة ومتميزة عن الركن ال مادي في 
الجرييتين وهو الاتجاه الذي رجحناه في هذه الدراسة. 
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۸ -فضلاً عن الفروق السابقة بين أركان جريتي التزوير والاستعمال فهناك 
عدة فروق أخرى تفرق بين الجريتين وهي : 

- جرية الاستعمال هي جرية مستمرة ما جرية التزوير فهي جرية 
وقتية ويترتب على هذا الخلاف العديد من النتائج القانونية التي سبق 
توضیحها . 

العقوبة المقررة نظاماً على جرية الاستعمال أشد من تلك المقررة 
على جرية التزوير لأن النظام جمع عقوبتي السجن والغرامة في 
جريية الاستعمال بينما قصرها على السجن فقط في جرية التزوير 
التي يرتكبها موظف عام . 

۹ نتيجة لهذا التداخل بين جريتي التزوير والاستعمال فإن التفرقة بينهما 
شديدة الدقة وقد تغيب عن من يتصدى لهذه التفرقة خاصة في مجال 
العاملين في مكافحة جرائم التزوير في جوازات السفر الأمر الذي يؤدي 
إلى وقوع الكثير من الخلط بين الجريتين نما يسفر عن العديد من الثغرات 
القانونية التي تجد المحكمة نفسها آمامها عاجزة عن توقيع العقاب بسبب 
عدم اكتمال الأدلة المثبتة لتوافر ركان أحدى هاتين الجريتين . 

-٠١‏ كثيرأ ما يحدث تداخل بين وقائع جرية استعمال الجواز المزور ووقائع 
تزويره وهو التداخل الذي قد يكون مصحوبا باختلاف شخص الجحاني 
في الجرييتين أو اتحاد هذا الشخص فيهما وجميع هذه الأمور تشكل 
صعوبات قانونية يجب على المحكمة أن تشق طريقها فيها بجا يؤدي إلى 
التطبيق الصحيح لبادئ تداخل الجرائم والذي من مقتضاه الحكم في 
حالة التداخل واتحاد شخص الجانى بالعقوبة الآشد لآي من الجر يتين . 
يضاف إلى ذلك التطبيق الصحيح لقواعد الاشتراك في الجرية إذا 
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اختلف شخصا الجاني في الحريمتين وثبوت مساهمة كل منهما في الجريية 
الآخرى حيث يعاقب كل منهما عن الجريتين إما باعتباره فاعلاً أصلياً 
أو شريكاً في ال جرية . 
١لم‏ يأخذ النظام القانوني السعودي بفكرة وجود شروع في جرية التزوير 
والاستعمال مقتدياً في ذلك بالتشريع المصري واللبناني وهو الأمر الذي 
يخالف ما سار عليه التشريع الفرنسي الذي جرم الشروع في هاتين 
ا لجرييتين وهو ما نفضل أن يأخذ به النظام السعودي حتى لايفلت 
المتصور حدوثها. 
١‏ عاقب النظام السعودي على فعل الاشتراك في جرية استعمال الجواز 
المزور بمختلف صور الاشتراك سواء كان بالتحريض أو المساهمة كما 
أن النظام وحد بين عقوبة الفاعل الأصلي والشريك في كافة الجرائم 
۳ وجه إلى بعض نصوص المواد القانونية لنظام مكافحة التزوير عدة 
انتقادات فقهية من أهمها ما يلى : 
انتقد نص المادة ا لخامسة في النظام في تعبيره عن المحررات الرسمية 
والتي عبر عنها بالعديد من الألفاظ مثل الصك والمخطوط ما يوقع 
الارتباك في التفسير والشروح القانونية للمادة واقترح أن يقتصر 
التعبير على لفظ المحرر فقط . 

-انتقد نص المادة السادسة بأنه يجهل المعانى التى ترمز المادة إلى تحقيقها 
إذ بدأ نص المادة بذكر معاقبة الأشخاص العاديين تمييزاً لهم عن طائفة 
الموظفين ثم جاء نص المادة بعد ذلك لكي يجرم فعل الاستعمال الأمر 
الذي وهم البعض أن الموظف الذي يستعمل الجواز المزور لايخضع 
لي عقوبة وهو الأمر الذي تلافاه التعديل اللاحق لنظام مكافحة 


2Y 


التزوير السابق الإشارة إليه. 
انتقد نظام مكافحة التزوير في أنه وقع عقوبة مخفضة على الموظف 
الذي يرتكب تزويراً في محرر حيث قصر العقوبة على السجن بينما 
شد العقو ية غل آلا شخاض الخادين الدين زورون مخررا بان 
جعل عقوبة السجن والغرامة وهي العقوبة الآشد التي كان يجب 
توقيعها على الموظف الذي يرتكب جرية التزوير . 
لم يأخذ النظام السعودي بإمكانية محاكمة واقعة التزوير التي تحدث 
خارج المملكة العربية السعودية في جواز سفر أجنبي إذعد هذه 
الواقعة خارجة عن اختصاصه لوقوعها خارج إقليم الدولة وهو 
عكس الاتجاه الذي سار عليه القضاء الفرنسي »› والذي طبق نصوص 
القانون الفرنسي على الجوازات الأجنبية المزورة والتي يتم ضبطها 
فى المنافذ الفرنسية وهو الأمر الذي ننادي بأن يأخذ به القضاء 
السعودي لأنه كفل المزيد من الفعالية على وقائع ضبط مشل هذه 
الحوازات . 
ب _ النتائج الستمدة في تحليل القضايا 
أسفرت دراسة وتحليل القضايا التي تناو لتها الدراسة عن النتائج التالية : 
١‏ آشار تحليل عدد من الأحكام القضائية إلى إهمال الجهات الإدارية التي 
ارتبطت بوقائع تزوير الجواز في تزويد قضاء ديوان المظالم بالوثائق 
والسجلات المثبتة لحريية التزوير أو الاستعمال غا جعل المحكمة تغض 
النظر عن توقيع العقوبة المقررة في هذه الجرائم . 
-يتضح من تقو العقوبة الجنائية التي وقعت على الجناة في عدد من القضايا 
نها عقوبة مخفضة جداً قياساعلى ما اقترن بجر ية التزوير والاستعمال 
من ظروف مشددة تجسم من الفعل الإإجرامي في هذه القضايا. 
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۳ في بعض القضايا لاحظنا نه رغم انفصال جرية التزوير عن جريية 
الاستعمال بسبب اختلاف شخص الجاني فإن المحكمة لم تعاقب إلا 
الفاعل الأصلي في جرية الاستعمال أو التزوير رغم ثبوت اشتراك كل 
من الجانيين مع الآخر في ارتكاب الجريتين . 

٤‏ في كثير من الأحكام أغفلت المحكمة النص في منطوق الحكم على 
العقوبات التبعية مثل التي كان يتوجب على المحكمة أن تنص عليها. 

٥‏ نلاحظ أن الغالبية العظمى لنوع التزوير في القضايا التي تم استعراضها 
قد انصب على تزوير الصورة الضوئية للمتهم الأمر الذي يستوجب 
بذل عناية فائقة لتأمين صورة لصاحب الجواز ضد أي عبث . 

لم تبذل أجهزة البحث والتحري جهوداً كان من المفغروض القيام بها 
لتتبع مصادر الجوازات المزورة المضبوطة » أو تتبع الفاعل الأصلي في 
وقائع التزوير وقد بقيت أشخاص الفاعلين مجهولة . 

۷- رغم اقتران تزوير الجواز بالعديد من الجرائم الخطيرة فإن أحكام القضاء 
في معظم القضايا وقفت عند عقوبات مخففة اقتصرت على الحد الأدنى 
للعقوبة و(١١٠٠)‏ ريال غرامة في حين أن ا لحد الآقصى للغرامة رفعها 
النظام إلى )٠٠٠٠١(‏ ريال . 


٤‏ . ۲ التوصيات 
جميع العاملين بإدارة ا لجوازات خاصة الذين يعملون في النافذ والذين 
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لمنسوبي إدارة الجوازات مع إيضاح الفروق الجوهرية التي تميز بين 
الجحريتين . 

ضرورة تعديل نظام مكافحة التزوير با ييخصص مادة مستقلة لجرية 
استعمال جوازات السفر المزورة أسوة با اتبعه النظام الملصري في هذا 
اللجال وحتى يتم سد الكثير من الثغرات القانونية الناجمة عن تداخل 
جرية التزوير مع جرية الاستعمال. 

٤‏ - ضرورة وجودة نص قانوني في نظام مكافحة التزوير يقضي بالعقاب 
على الشروع في جرية التزوير . 

ه٠‏ تعديل نص المادة ا لخامسة من النظام برفع الملصطلحات المتعددة المعبرة 
عن فكرة المحرر وقصرها على اصطلاح واحد وهو المحرر. 

تشديد العقوبة المقررة فى نص المادة الخامسة بجعلها نفس العقوبة المقررة 
E E E NE‏ 
الحقرة ذانها:؛ 

۷ قوانين التزوير والعقوبة ا لخاصة بها صدرت منذ أكثر من عشرين عاماً » 
ولم يحدث فيها تغيرات في تزايد العقوبة أو تماشي مع المتغيرات التي 
تحدث مع تغير الزمن مما يظهر آنها جامدة وغير مرنة» وتاريخ إصدارها 
قدي » ولم تظهر ازدواج العقوبة بالتزوير » وتهريب المخدرات مثلاً 
ذلك أن جرائم تهريب المخدرات لم تكن منتشرة كما ظهرت أخيراً 
خلال السنوات العشر الماضية . 

۸ القيمة المالية للغرامة حددها النظام السعودي بغرامة مالية من )٠٠٠١(‏ 
ريال إلى )٠٠٠١٠٠١(‏ ريال » وقرنها بعقوبة السجن بفترة من سنة إلى 
ترف :اد الق اة لر وغ اة جيف تانر 
النقود بقوتها الشرائية وتختلف باختلاف درجة التضخم الذي يعد 
المؤشر الأساسي في تحديد قيمتها فهذه المبالغ التي تم تحديدها من أكثر 
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من )۲١(‏ سنة تكاد تكون قوتها الشرائية تصل (۱۲./) فقط لا غير »› ما 
يظهر الحاجة إلى مرونة تحديد الخرامة المالية بأسلوب يراعى فيه المرونة 
والحرية فى زيادتها حسب الحاجة » وحسب الحاجة المعحكومة فيها . 

۹ ضرورة وضع قواعد منظمة لقاعدة البيانات الإحصائية بالإدارة العامة 
لمكافحة التزوير والإدارة المركزية بالوزارة مما يؤدي إلى إصدار 
إحصاءات جرائم التزوير والاستعمال بصورة صحيحة وعلى فترات 
دورية زمنية منظمة نما يسهل إجراء الدراسات عليها. 

١٠-تكثيف‏ إجراءات مكافحة جرية استعمال الجواز المزور وتزويره في 
المناطق التي شارت الدراسة إلى تركز وقوع هذه الجرائم بها وفي 
الفترات الزمنية التي تركزت فيها أيضاً. 

ا رغ الاق الطاهري ى انات رة استمال اواز اللرور 
خلال العامين الأخيرين إلا آن حجم هذه الحريمة يشير إلى خطورة وكبر 
حجم الوقائع التي تم ضبطها وهي نتيجة تتأكد إذا أضفنا ما لم يتم اكتشافه 
من هذه الجرائم وهي الأمور التي يستوجب زيادة جهود المكافحة 
والضبط وزيادة فاعلية الأجهزة المعنية بمراقبة الدخول والخروج من 
ا لمنافذ ودعمها بالأّجهزة الحديثة . 

۲ تكثيف الدراسات المنصبة على وسائل زيادة تأمين جواز السفر 
السعودي بإدخال تقنيات التأمين الحديثة التى أشرنا إليها . 

١‏ الاهتمام بتكثيف ال جهود المخبرية الفنية الكفيلة بكشف نوعيات تزوير 
جواز السفر التي ثبت وقوعها في المملكة العربية السعودية والتي أشرنا 
إليها في موقعها في دراسة نوعيات التزوير . 

٤‏ التنبيه المشدد على أجهزة ضبط وتحقيتق جوازات السفر المزورة بضرورة 
تزويد المحكمة القضائية (ديوان المظالم) بكافة الأدلة والمستندات اللازمة 
للتدليل على وقوع الجرية من قبل الجاني با يكن المحكمة من إصدار 
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الحكم السليم بالعقوبة المقررة في جميع الوقائع المعروضة على 
الملحكمة. 

١٠حث‏ أجهزة التحقيق والبحث والتحري على متابعة جهود ضبط وقائع 
ا لجوازات المزورة بهدف الوصول إلى تحديد مصادر الحوازات المزورة» 
وتحديد شخصية المزور الأصلي للجواز با يحقق ردعاً فعالاً مرتكبي 
مثل هذه الجرائم . ٠ ٠‏ 

-١‏ زيادة الوجود الأمني على رحلات السفر التي يكثر بها ضبط جرائم 
تزوير الجوازات سواء كان في القدوم أو المغادرة » إذ كشفت الإإحصاءات 
ازدياد نسبة حجم التزوير التي يغلب عليها الارتباط بتهريب المخدرات 
بصورة واضحة وتحتاج إلى تعزيز قوة جوازات المطارات بزيادة عدد 
العاملين من ذوي التخصص الدقيق فى مجال كشف جوازات السفر 
لر ودعا ادت اا ي ل ا تدغ ك او 

۷-عماية اختلاط الجنسيات مع بعضها البعض أثناء وجودها في الأسواق 
العامة» والمناطق الصناعية وما شابه ذلك » وخاصة من الجحنسيات 
المتشابهة في السلوك أو العادات أو التقاليد أو اللغة الواحدة قد يؤدي 
إلى انتشار ظاهرة تزور الجوازات وبيعها لذا يفضل تكريس الدوريات 
الأمنية في أماكن وجودهم . 

۸-تزامن دخول الطائرات من الدول الأكثر انتشار في جرائم تزوير 
الجوازات» يكون وقت ذروة العمل وضغطه الكبير » خاصة وإذاعلمنا 
وقت وصولها يتضارب مع وقت وصول رحلات آخری مما يسبب 
ضغطا لوظف الحو ازات ويفضل أن يكون جدول الرحلات القادمة 
من الدول التي يكثر بها استعمال جوازات السفر المزورة مناسباً ويفضل 
أن يكون في الفترة الصباحية وذلك لكون الموظفين أكثر نشاطاً. 
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